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 :متنفيذ الالتزا: ولىمحاضرة  الأال

قد يستحيل على المدين تنفيذ الالتزام عينا فيكون  لكنالتنفيذ العيني له،  الأصل في تنفيذ الالتزا م

  .تنفيذ الإلتزام عن طريق التعويض

 :لتنفيذ العينيأولا:ا

  ق م 164المقصود به وشروطه م-1

لالتزام هو الأصل طالما كان ذلك ممكنا، ويقصد لم أي التنفيذ العيني  ق 164يتبين من نص المادة 

  .لتزم به في مواجهة الدائنالمدين عين مابه أن يوفى ا

ألا يكون مرهقا  و ر المديناعذ،أأن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين  ،وشروطه هي أن يكون ممكنا

 .للمدين 

 : أن يكون التنفيذ العيني ممكنا-

لى سبب أجنبي وأما إلى المدين فاذا إويقصد به ألا يكون تنفيذ الالتزام مستحيلا والاستحالة قد ترجع 

د للبائع فيه قبل تسليمه للمشتري يلك المبيع بسبب لاهيكانت الاستحالة ترجع إلى سبب أجنبي كأن 

ففي هذه الحالة ينقضي التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري وينقضي تبعا لذلك التزام المشتري بدفع 

فلايكون أمام الدائن إلا الرجوع بالتعويض على   المدينلى إالثمن لكن اذا كانت الاستحالة ترجع 

  .المدين

والتنفيذ العيني يكون ممكنا بصفة دائما إذا كانت محل الالتزام كمية من النقود ولو تبين أن المدين 

و انشاء أ ييئأما إذا كان محل الالتزام نقل ملكية الش ،ع المبلغ وقت المطالبة بهفغير قادر على د

إن التنفيذ العيني قد يصبح مستحيلا في حالة هلاك الشيئ أو حال انتقال ملكيته إلى حق عيني ف

 ،شخص ٱخر، وقد يستحيل التنفيذ العيني إذا كان محل الالتزام القيام بعمل وامتنع المدين القيام به

في جميع وكذلك يستحيل التنفيذ العيني اذا كان محل الالتزام امتناعا عن عمل فلا يكون أمام الدائن 

 .لا المطالبة بالتعويض إالحالات 

 :أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين-

 صل في تنفيذ الالتزام التنفيذ العيني له فإن المدين ليس له أن يمتنع عنهمادام الأ

  .وز له أن يتقدم بدفع تعويض وللدائن أن يجبر المدين عليهجطالما كان ذلك ممكنا ولا ي
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بالتنفيذ العيني فليس للدائن أن يرفض ذلك ويطلب التعويض بدلا عنه، ويترتب وإذا تقدم المدين 

 .ه إذا قام به رضي الدائن أم لم يرض تمذتبرأ  المدين  على ذلك أن

ضي أن وز للقان يجلكن إذا لم يطلب الدائن التنفيذ العيني وإنما طالب بالتعويض ولم يتقدم به المدي

 .ق الضمني بين الدائن والمدينيحكم بالتعويض على أساس الاتفا

 عذار المدين:إ-

 .ميةورقة رسدة بويقصد بالاعذار تسجيل تأخير المدين ويكون اعذار المدين بانذاره والانذار يتم عا

  .المدين بتنفيذ التزامه بيهبه تن كما يقصد

حاجة  ندوم لتنفيذ الالتزاجل ق م أن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الأ180قد أجازت المادة و

اتفاق يتم بين  أن يكون هناك ق م 180  ادةمالكن يشترط لتطبيق هذه الفقرة من لو ،لى اجراء معينإ

  .بمثابة اعذار للمدين يعتبر جل لالول الأو إلا فإن ح المدين والدائن على ذلك

في  كن ذلاعذار المدين فإن الاستثناء هو عدم وجوب اعذار المدين ويكو بواذا كان الاصل وجو

 ق م 181المادة  :الحالات الآتية

 .المدين مجد بفعل صبح غير أو أاذا تعذر تنفيذ الالتزام -

 .فعل ضار ن ترتب ع اإذا كان محل الالتزام تعويض-

 .اذا صرح المدين كتابة أنه لاينوي تنفيذ التزامه -

 : وأهم مايترتب على الاعذار مايلي

 .أخره في تنفيذ الالتزام وذلك من وقت الاعذارأن المدين يصبح مسؤولا عن التعويض لت -

 .يجوز للدائن المطالبة بفسخ العقد إذا كان من العقود الملزمة لجانبين -

 :كانتقال تبعة الهلا-

ففي عقد البيع  ،في العقود الملزمة لجانبين ان المدين هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيئ قبل التسليم

ولا يختلف الأمر لو أن الدائن أعذر المدين أم لا، أما اذا كان العقد  يتحمل البائع تبعة هلاك الشيئ

في عقد  الذي يتحمل تبعة الهلاك، لكن اذا افرض وكان المودع ملزما لجانب واحد فإن الدائن هو

الوديعة قد أعذر المودع عنده برد الوديعة قبل وقوع الهلاك ترتب على هذ الاعذار انتقال تبعة 

  .ئن إلى المدينالهلاك من الدا

 ألا يكون مرهقا للمدين-

التعسف في استعمال و أحكام نظرية هذا الشرط لم ينص عليه التشريع وإنما تقتضيه قواعد العدالة

 ق م  870ومن تطبيقات هذا الشرط مانصت عليه المادة .الحق 

 : موضوع التنفيذ العيني-2

 .و التزاما بالامتناع عن عملأأو التزاما بالقيام بعمل  محل الالتزام قد يكون التزاما بإعطاء شيئ

 الالتزام باعطاء شيئ-

 .و عقارأمنقول من المنقولات لى الالتزام بنقل ملكية أو حق عيني قد يقع ع

 :انتقال ملكية المنقول-

اته كالسيارة تنتقل بمجرد انعقاد العقد أما اذا كان ذق م ملكية المنقول المعين ب 165طبقا للمادة 

  .ق م تقتضي لنقل ملكيته أن يفرز 166الشيئ المراد نقل ملكيته معين بالنوع فإن المادة 
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  :انتقال ملكية العقار أو حق عيني آخر -

لاتنتقل  فإن الملكيةأو ارتفاق  اذا كان الشيئ المراد نقل ملكيته عقار أو حق عيني آخر حق انتفاع 

  .بعد اتباع اجراءات الشهر العقاري الا

وكذلك  المشتري ويتضمن الالتزام بنقل ملكية شيئ أو حق عيني اخر الالتزام بتسليم الشيئ الى 

 ليم.م بالمحافظة على الشيئ حتى التسيتضمن الالتزا

  -:الإلتزام بعمل

بالعمل، هذا التعدد يرجع بالضرورة إلى اختلاف الطريقة التي يتم فيها التنفيذ  تتعدد صور الإلتزام

العيني لمثل هذا النوع من الإلتزام، فإذا كان محل الإلتزام بعمل المحافظة على الشيئ كما في 

ذا فإن المدين يكون قد نفذ التزامه عينيا ا دهحالةالتزام المودع لديه بالمحافظة على الشيئ المودع عن

بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على الشي الذي في حيازته حتى ولو هلك هذا الشيئ رغم 

ض والتزام المحامي في يالعناية التي بذلها المدين، ويعتبر من هذا القبيل التزام الطبيب بعلاج المر

نفذ التزامه اتخاذ إجراءات الدعوى في ميعادها فإن الطبيب والمحامي يكون كل واحد منهما قد 

ق  172وبهذا تقرر المادة  .عينيا اذا اتخذ الحيطة اللازمة وذلك باتباع أصول المهنة في القيام بعمله

  فقرة أولى. .م

لى خطأ جسيم وقع إو ألى غش إلكن اذا تبين أن عدم تحقيق الغرض المقصود من الالتزام يرجع -

 .2فقرة  ق م172المادةعدم تحقيق هذا الغرض من المدين أثناء التنفيذ كان المدين هو المسؤول عن 

جاز عمل معين فإن تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا قد لايستدعي تدخل نواذا كان محل الالتزام بعمل ا -

المدين في تنفيذه، وقد يستدعي ذلك، وقد يقوم في صورة أخرى حكم القاضي مقام التنفيذ العيني، 

المدين شخصيا يكون للدائن في حالة امتناع المدين من التنفيذ فحيث لايستدعي تنفيذ الالتزام تدخل 

أي يلجأ للقضاء ليطلب منه ترخيصا في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، وعلى هذا يستطيع 

على نفقة المؤجر اذا رفض هذ الاخير  ةن المؤجريالمستأجر القيام بالاصلاحات الضرورية في الع

يجوز  جر بعد حصوله على ترخيص من القضاء، على أن المستأجر لاالقيام بها رغم مطالبة المستأ

صدور حكم القاضي بالترخيص له بذلك أما في الحالات  له القيام بهذه الاصلاحات إلا بعد

 ق م 170المستعجلة يجوز له أن يقوم بها حتى قبل صدور ترخيص من القاضي وهذا طبقا للمادة 

 يكون أمام الدائن لتنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا  التنفيذ العيني للالتزام فلاوحيث يقوم حكم القاضي مقام -

قد يكون حكم ق م :"في الالتزام بعمل  171الا استصدار حكما من القضاء و بهذا تقرر المادة  

المقتضيات القانونية  ةالقاضي بمثابة سند التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام مع مراعا

  ".والتنظيمية

 ق م173الالتزام بالامتناع عن عمل: م-

عمل يخالف بن التنفيذ العيني للالتزام بالامتناع عن عمل يكون بعدم قيام المدين أيتضح من المادة 

ماالتزم به، فإذا التزم أحد الأشخاص بعدم اقامة جدار في بيته لأن اقامته تؤدي الى حجب الهواء 

لالتزامه تنفيذا عينيا طالما لم لم يقم ببناء هذا الجدار أما اذا  عن الجار، فإن هذا الشخص يكون منفذا

عن طريق ازالة  اقامه رغم المنع فيكون مخلا بالتزامه، ويكون للدائن المطالبة بازالة هذه المخالفة

الجدار من القضاء على نفقة المدين هذا اذا كان التنفيذ العيني ممكن وغير مرهق للمدين، اما اذا 

الدائن الا المطالبة بالتعويض النقدي كأن يفشي الطبيب سر   مماأيكون  لتنفيذ العيني فلااستحال ا

 .يل لحسابهاثحد الممثلين بالتمثيل لفرقة ملتزم تجاهها بعدم التمأن يقوم أمهنته، أو 
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 :وسائل التنفيذ العيني للالتزام: الغرامة التهديدية-3

الالتزام تنفيذا عينيا اذا اقتضى تدخل المدين شخصيا لذلك فإن ق م أن تنفيذ  174يتضح من المادة -

للدائن أن يجبر المدين في حالة امتناعه عن التنفيذ وذلك بالزام المدين بغرامة تهديدية يلتزم بها 

طالما ظل ممتنعا عن التنفيذ، وإذا أصر المدين على امتناعه جاز للقاضي أن يزيد من مقدار هذه 

  .الزيادة هسببا لهذ الغرامة كلما رأى

والغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار المدين على التنفيذ العيني للإلتزام تعتبر من ابتداع القضاء  -

ن هذا القضاء تعرض لانتقاد الفقهاء، وقد أخذت بهذه الفكرة الكثير من أالفرنسي على الرغم من 

 .القوانين المعاصرة ومنها القانون المدني الجزائري 

 :الحكم بالغرامة التهديدية شروط

  .أن يكون في الامكان تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا 1

 .خصيا شو غير ملائم الا اذا قام به المدين أأن يكون تنفيذ الالتزام العيني غير ممكن -2

  :خصائص الحكم بالغرامة التهديدية

 .الحكم بالغرامة التهديدية حكم تهديدي -1

 .ديدية غير محدد المقدارالحكم بالغرامة الته-2

 .الحكم بالغرامة التهديدية حكم مؤقت -3

 :لتنفيذ بمقابل أو بطريقة التعويضثانيا:ا

 :عويضحالات الت-1

ة راجعة الى فعله تكون الاستحال اذا استحال على المدين تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا في حالة ما-1

  .التعويضبيد للمدين فيه فلا يلتزم  أجنبي لاشخصيا، اما اذا كانت الاستحالة ترجع الى سبب 

 .إذا طالب به الدائن ولم يعترض المدين  -2

حكم غم الإلا إذا تدخل المدين شخصيا ور ماذا كان التنفيذ العيني غير ممكن أو غير ملائ -3

  .بالغرامة التهديدية على المدين إلا أنه لم يقم بالتنفيذ

 :نوعا التعويض-2

 -: ق م يتضح أن نوعا التعويض هما 176م

 التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام -

 .التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام-

 شروط استحقاق التعويض:-3

خطأ وضرر  مسؤولية العقدية أو التقصيرية :لتتمثل شروط استحقاق التعويض بتوافر شروط قيام ا

 شرطا من شروط استحقاق التعويض .وعلاقة سببية . وكذلك يعتبر الاعذار 

 كيفية تقدير التعويض:-4

 قانوني .—اتفاقي–تعويض قضائي  

 

 تقدير القاضي للتعويض :
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 : للتعويض عنصرانق م 182طبقا للمادة 

 .مالحق الشخص المضرور من خسارة -

 .كسب منمافات الشخص المضرور -

يه ور علمباشر لايستحق المضرالن الضرر المباشر أما الضرر الغير ع والتعويض لايستحق الا-

 تعويض.

ء به ي الوفافأخر والضرر المباشر هو الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام أو الت-

 . عقولم، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد 

لعقد ، ام اي يستوجب التعويض في المسؤولية العقدية هو الضرر المتوقع في وقت إبروالضرر الذ-

 ية.يوجب التعويض عليه إلا وفقا لأحكام المسؤولية التقصير أما الضرر الغير متوقع لا

ن بغير يكو والتعويض قد يكون عادة مقدرا بمبلغ من النقود وهذا مايسمى بالتعويض النقدي وقد-

 ن يأخذ صورة التعويض العيني .أمكن النقود بحيث ي

  التعويض الاتفاقي أو الشرط الجزائي:-

نفيذ مدين بتل اليجيز القانون للمتعاقدين الاتفاق مقدما على التعويض بحيث يكون مستحقا إذا ماأخ-

مقدما قيمة  ق م يجوز للمتعاقدين أن يحددا 183التزامه أو تأخر في الوفاء به ، وطبقا للمادة 

 يض بالنص عليها في العقد أو في إتفاق لاحق .التعو

دم الة عحالذي يستحقه الدائن في  فالشرط الجزائي عبارة عن اتفاق سابق على تقدير التعويض-

 لإلتزام أو التأخر في تنفيذه .ا تنفيذ

 الغرض من الشرط الجزئي :

 :قد يهدف المتعاقدان من تضمين العقد القائم بينهما شرطا جزائيا

ك إذا يكون ذلوائن تحديد المسؤولية التي تقع على عاتق المدين المخل بتنفيذ التزامه في مواجهة الد-

 لعقد.ه في اعويض المتفق عليالتالتنفيذ أكثر بكثير من  ممن جراء عد الناشئكان الضرر الفعلي 

 المتفق ويضلتعأن يقوم الشرط الجزائي بدور الغرامة التهديدية ويكون ذلك عندما يكون مبلغ ا-ب

 عليه أكثر بكثير من الضرر المتوقع وقوعه .

 

 طبيعة الشرط الجزائي :

ذا د وهيدرج ضمن اتفاق لاحق على العق والشرط الجزائي  ضمن شروط العقد الأصلي أ قد يدرج

الفرع  جزائييجعل الشرط الجزائي تابعا للعقد الأصلي فالالتزام الأصلي هو الأصل والشرط ال ما

 نه.بطلاود العامة يؤدي تطبيقها إلى  جعل الفرع يتبع الأصل في وجوده وعدمه وصحته والقواع

 شروط استحقاق الشرط الجزائي :
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 .ق م179..   وهذا طبقا للمادةالاعذار   -علاقة سببية-الضرر -الخطأ

 اثار الشرط الجزائي :

فيض ي تخفهذه السلطة  أعطى القانون للقاضي سلطة تقديرية ازاء تطبيق الشرط الجزائي وتتمثل

 قيمة الشرط الجزائي أو زيادته.

 سلطة القاضي بتخفيض الشرط الجزائي:-أ-

دير كان ق م يجوز للقاضي أن يخفض مبلغ  التعويض إذا أثبت المدين أن التق 184طبقا للمادة

 مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.

 سلطة القاضي بزيادة الشرط الجزائي: -ب

لب ائن أن يطايجوز للد م إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المحدد في الاتفاق فلا ق185طبقا للمادة 

  .بأكثر من هذه القيمة إلا اذا ثبت أن المدين ارتكب غشا أو خطأ جسيما

 التعويض القانوني (الفوائد التأخيرية

 ره وقت رفعالنقود عين مقدا" إذا كان محل الالتزام بين أفراد مبلغا من ق م 186طبقا للمادة 

ير خلتأذا االدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن يعوض للدائن الضرر اللاحق من ه

". 

 ق م 681ادة مال شروط استحقاق التعويض القانوني :

ن م يم شيئ ن تسلفإذا كان محل الالتزام عبارة ع أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود : -1

كون مصدر هم أن يلا يء عقارا أو منقولا  فلا يجوز المطالبة بالفوائد التأخيرية قبل الدائن ، والاشيا

ص بالنفقة ام الشخالتزالالتزام بدفع  المبلغ من النقود عقدا أو ارادة منفردة أو فعل ضار أو القانون ك

. 

 أن يكون المبلغ المتفق عليه  معلوم المقدار :-2

ع يوم رف مقدارالتأخيرية لاتستحق إلا على المبالغ المعلومة  والمحددة الوهذا يعني أن الفوائد 

لفوائد إن االدعوى ، أما إذا كان المبلغ المطلوب غير محدد المقدار وقت المطالبة القضائية ف

 التأخيرية لاتستحق إلا بعد تحديدها .

 أن يتأخر المدين في الوفاء:-3

 يشترط تأخر المدين عن الأجل المتفق عليه للوفاء بالإلتزام .

 مطالبة الدائن بالتعويض القانوني :-4

 عذار الا  أساس هذا الشرط أن التعويض القانوني يحسب من وقت المطالبة القضائية وليس من وقت
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ديد مر تحأ مما يعني أنه ترك المشرع المصريهذا التعويض كما فعل  المشرع الجزائريولم يحدد 

 .ي التنفيذر فخهذا التعويض للقاضي وذلك على أساس الضرر الذي يقع به من جراء التأ

  الضمان العامالمحاضرة الثانية :

 :الضمان العام  ةالثاني محاضرةال

 حق الضمان العام أولا:

ذا لدين ، وهمن القانون المدني أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء با 188يتضح من نص المادة 

تنفيذ ك الذل يعني أن الدائن يستطبع أن ينفذ على أموال المدين للحصول على  حقه ، ويستوي في

 العيني والتنفيذ بطريق التعويض .

الرهن ن  كموال المديأ ائن على أحددقرر للتي دوالضمان العام يتميز  عن الضمان الخاص الذي ق

ما ء ، بينتثناالرسمي أو الحيازي  فحق الدائن على الضمان العام  يشمل كل أموال المدين بدون اس

 كضمان  عليه يكون للدائن  في الضمان الخاص  إلا الحق في التنفيذ على المال الذي تقرر حقه لا

 لحقه .

ى ة علة التي لاتعطي للدائن أفضليإضافة الى ذلك أن حق الضمان العام من الحقوق  الشخصي

 .الدائنين الأخرين ، بينما الضمان الخاص يمنح الدائن حق التقدم 

 الضمان العامخصائص ثانيا:

ل نما يشمة والايقع الضمان كحق للدائن على أموال المدين الثابتة في ذمته وقت قيام المديوني-1

 قد تدخل  لعناصر إيجابية في ذمته بعد نشوء المديونية ،  الأموال التيي

ب في والسب تتبع أي مايتصرف فيه المدين من أموالهال  لايخول الضمان العام للدائن الحق في-2

 .الضمان العام لايعتبر حقا عينيا وإنما حقا شخصيا أن ذلك يرجع إلى 

 .متساويين أمام هذا الضمان في حال تعدد الدائنين للمدين فإنهم  يعتبرون-3

 

 حمايته المخاطر  التي يتعرض لها الضمان العام و وسائلثالثا:

ع في تتب ي الحقللدائن العادن يكون أ ان المدين له الحرية الكاملة في التصرف في أمواله دون - 1

 لعام.ان ضمااليها و هذا مما يؤدي الى اضعاف ال تنتقلهذه الأموال و التنفيذ عليها في أي يد 

يلة ون حصن مجموع الدائنين سيقتسمأين الآخرين له بهذا الضمان وهذا يعني نمزاحمة الدائ -2

ا من تعذرئن على كامل حقه أمرا مالمبيع من أموال المدين بالتساوي وهذا ما يجعل حصول الدا

 المدين.

، لمباشرةير اهذه الوسائل هي : الدعوى المباشرة و الغ ه.لهذا منح المشرع عدة وسائل لحماية حق

 الدعوى البوليصية و الصورية وحق الحبس.
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 وى الضمان العام: ادعرابعا:

 الدعوى الغير مباشرة و الدعوى المباشرة:-1

 الدعوى الغير مباشرة-

ن تقاعس مق.م أن الغرض من الدعوى الغير مباشرة هو حماية الدائن   189يتبين من نص المادة 

ه ماية حقن لحالمدين وتقصيره عن مطالبة حقوقه وهي تعتبر من الوسائل التي أعطاها المشرع للدائ

 ا.هعرفن يأواه التي يمكن افي الضمان العام عن طريق مباشرة الدائن بنفسه حقوق مدينه ودع

باشرة وى مدعها الدائن باسم مدينه لا باسمه الشخصي و الا اعتبرت عوالدعوى الغير مباشرة يرف

 يقاضيه نمامدينه و ا نومن ثم  لا يشترط في الدعوى الغير مباشرة وجود علاقة بين الدائن ومدي

 مدينه مباشرة.باسم 

يابة ننه وهي ى مديعنه في المطالبة بحقوقه لد نائباوالدائن عندما يستعمل حقوق مدينه يعتبر بمثابة 

 .ق.م 190قرتها المادة أقانونية 

عت لذي رف، فقد اشترط القانون ادخال المدين انائبمقررة لمصلحة الالنيابة  ه ولما كانت هذ

 . ق م 189 .المادة الدعوى باسمه كخصم في الدعوى

  :شروط الدعوى غير مباشرة

 ره الدائنق م ان هناك شروط تتعلق بالمدين والدائن والحق الذي يباش 189 المادةيتضح من نص 

 . باسم المدين

  :المتعلقة بحق الدائنالشروط 

ق مستح ن يكونأن يكون حق الدائن قبل مدينه محققا وقت استعمال الدعوى و لا يشترط أيشترط 

 . الاداء

لى عل لحصوافي استعمال الدعوى غير المباشرة لا يشترط القانون لذلك  هوحلول الدائن محل مدين

 . ق م190  ن المادةاذن من القضاء لأن الدعوى غير المباشرة قانونية مستمدة م

 

   :الشروط المتعلقة بالمدين

مدين ال راعسا يشترط أن يكون المدين مقصرا في استعمال حقوقه وان يكون من شأن هذا التقصير 

 في اعساره. زيادةال و أ

  :حق الذي يباشره الدائن باسم المدينالالشروط التي تتصل ب

ن أن يكو وين خصة للمدحقا لا ر باسم مدينه أن يكون نيشترط القانون في الحق الذي يستعمله الدائ

 .من الحقوق المالية

أن  دائنأن يكون حقا لا رخصة للمدين:يستوي أن يكون حقا شخصيا او حقا عينيا  ولا يجوز لل

ن لمديكحق المدين بالغاء عقد من العقود  أو حق ا  مدينليستعمل الرخص المقررة لمصلحة ا

 كانت دارة سيئة.بادارة أمواله حتى ولو 
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حق ية كأن يكون حق المدين من الحقوق المالية:يستوي في ذلك أن تكون حقوقا شخصية  أو عين

بنص  الهاالملكية أو حق الارتفاق،أما الحقوق المتصلة بحالته وشخصه فلا يجوز للدائن استعم

مالية ال لمدينالقانون كحق الدائن بالطلاق حتى ولو كان هذا الطلاق يؤدي الى تخفيف أعباء ا

 في ذلك لسببالمدين غير قابلة للحجز وا  حقا من حقوق لبالنفقة.كذلك لا يجوز للدائن أن يستعم

 عمال.كحق السكن وحق الاست  أن الحقوق التي لايجوز الحجز عليها لا يجوز التنفيذ عليها

 آثار الدعوى الغير  مباشرة:

 ق م أن الدعوى غير مباشرة تقوم على فكرتين: 190من المادة  يتضح

 أن الدائن يعتبر نائبا قانونيا عن المدين في استعماله حقا من حقوق المدين.-

وباسم  عنه أن الدائن لا يطالب لنفسه  بحق من مدين مدينه  وانما هو يطالب بحق مدينه نيابة-

 مدينه.

 بالنسبة للمدين:

ء ا يشاقه كيفمعلىى الرغم  من رفع الدعوى الغير مباشرة  أن يتصرف في حقويستطيع المدين  

  صالحوعلى وجه الخصوص الحق الذي له  على مدين المدين،فله أن ينقله الى شخص آخر أو يت

كون  ي،ولاعليه مع الخصم أو يتنازل عنه فان فعل  المدين  ذلك انقضت الدعوى الغير مباشرة

ا ت شروطهوافرعن في التصرف الذي قام به المدين بالدعوى البوليصية اذا تأمام الدائن الا أن يط

دعوى ع ال،كما يكون للمدين  أن يقبض الدين من مدينه ويعتبر مبرئا لذمته رغم وقوعه بعد رف

 الغير مباشرة.

 بالنسبة لمدين المدين :

ين ان ين المدلك فلمدقانونيا عنه في ذمدينه وهو بذلك يعتبر نائبا باسم مادام أن الدائن يرفع الدعوى 

 هائندجهة تمسك بها في موايأن  ينيدفع في مواجهته بكل الدفوع التي كان في إمكان مدين المد

نشأ  يذقد الالع المباشر كأن يتمسك بتقادم الحق أو المقاصة أو الابراء وكذلك له أن يتمسك ببطلان

 عنه الدين .

دين ن ومسك بروابط قانونية خاصة تقوم في الأصل بين الدائلكن لايجوز لمدين المدين أن يتم

 المدين ولاتتعلق بحق مدينه .

 بالنسبة للدائن :

تعود بصفة باشرة مق م أن الفائدة التي يترتب عليها الحكم في الدعوى غير  190واضح من المادة 

لايعتبر إلا نائبا على المدين مباشرة الى المدين لا إلى الدائن  رافع الدعوى على أساس أن الدائن 

لايستفيد من الحكم في الدعوى الغير مباشرة وإنما  ئنلايعني أن الدا ،الا هذا في استعماله لهذا الحق 

يحكم به للمدين ضمن عناصر الضمان العام   فائدته تقع بصفة  غير مباشرة من خلال ادخال ما

ى مدينه دون اعتبار  لمقدار الدين الذي للدائن ويكون للدائن أن يطالب بجميع الحق الذي للمدين عل

دج  على مدينه بينما كان لهذا المدين على مدينه هو  2000مبلغ فإذا كان للدائن ،على مدينه مباشرة 

إذا كان الدائن .دج 2000دج لا ب  4000أن يطالب ب دج فإن الدائن يستطيع  4000مبلغ  ةمباشر 
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الغير مباشرة   ىيشتركون في القائدة  التي تترتب على الدعو أكثر من واحد ، فإن جميع الدائنين

 على أساس التساوي بينهم .

 : ةالدعوى المباشر

  ةرمباشالدعوى المباشرة لا تتقرر بالاتفاق وانما بنص تشريعي خاص على أساس أن الدعوى ال

 تثناء لان الاسأوحيث يتقرر إلا بنص ،  ، والاستثناء لاالعقد  ثارتعتبر استثناء على مبدأ نسبية ا

ن ن دون ألدائايجوز التوسع في تفسيره فإن الفائدة التي تترتب على الدعوى المباشرة سيستقل بها 

 يزاحمه الدائنون الاخرون للمدين.

 

 حالات الدعوى المباشرة :

 .الباطن التي يرفعها المؤجر على المستأجر من الدعوى -1

 .العمال على رب العمل الدعوى التي يرفعها المقاول من الباطن و -2

 .الدعوى التي يرفعها الموكل على نائب الوكيل  -3

 الدعوى البوليصية :-2

دين المقوم أن يكيقصد بها حماية الدائن من التصرفات التي يقوم بها المدين بقصد الإضرار بالدائن 

الدائن ، ضرارا بإذلك مع القيمة الحقيقية للعقار و ببيع أحد العقارات التي يملكها بثمن تافه لايتناسب

 وذلك من خلال اضعاف الضمان العام للدائن .

ليها إتنتقل  ي يدالدائن الحق في تتبع أموال الضمان العام في أ حوقد كان الأجدر من المشرع أن يمن

لحق ذا االدائن العادي ه ، لكن وكما هو معروف أن الضمان  العام عبارة عن حق شخصي لايعطي

قصد ، ولذلك اقتصر المشرع على منحه الوسيلة التي تجعل تصرفات المدين بأحد أمواله  ب

 غير نافذة في حقه وهذه الوسيلة هي الدعوى البوليصية.الاضرار به 

د ضصيا والدعوى البوليصية لاترفع من الدائن نيابة عن المدين وانما ترفع باسم الدائن شخ

اء  حول ق م( وقد اختلف الفقه 191مع المدين مع ادخال المدين أيضا في الدعوى )م  المتصرف

 وليصية الب طبيعية الدعوى البوليصية ولكن الرأي الراجح الذي أقره المشرع على اعتبار الدعوى

 ويترتب على الأخذ بهذا الرأي النتائج الاتية : .دعوى خاصة

وهم المدين ه ب أطراف التصرف  الضارجميع على الدائن أن يختصم في الدعوى  -1

 .والمتصرف  إليه 

ر  ي اعتبالحق فان اعتبار التصرف الذي أبرمه المدين غير نافذ في حق الدائن يؤدي للدائن  ا -2

يحجز  ه انلأن المال الذي تصرف فيه  المدين وكأن لم يخرج من الضمان العام ، وبالتالي يكون 

  .عليه ويتخذ إجراءات التنفيذ عليه

 شروط الدعوى البوليصية :



11 
 

لصادر شروط تتعلق بالتصرف اوشروط تتعلق بالدائن  ق م هناك 192و 191طبقا للمادتين 

 من المدين 

 .شروط تتعلق بالدائن و-

 

 

 الشروط التي تتعلق بالدائن :

ن ذا كاإأن يكون حق الدائن مستحق الأداء : ويعتبر حق الدائن غير مستحق الأداء -1

 واقف  أو مقترن بأجل واقف.. على شرط  امعلق

 كون منييشترط في المال الذي تصرف فيه المدين ألا : ئنأن يكون التصرف ضارا بالدا-2

قوق ن الحمالتنفيذ عليها ، وألا يكون   الأموال التي لايجوز الحجز عليها لأنه لايجوز

ضرر الشخصية المتصلة بشخص المدين كما لو تنازل المدين عن حقه في التعويض عن ال

قع وإذا  الأدبي الذي لحقه ،  كذلك ليس من مصلحة الدائن أن يستعمل الدعوى البوليصية

 ن .ئنين اخريعلى مال من أمواله المثقلة بالحقوق العينية لصالح دا تصرف المدين 

 . دائنويجب أن يكون المال الذي تصرف فيه المدين  موجودا في ذمة المدين وقت نشوء حق ال

 شروط التي تتعلق بالتصرف الصادر من المدين بقصد الإضرار  بالدائن :ال

أعمال  ية فيقانونيا : ولهذا لايستطيع الدائن أن يطعن بالدعوى البوليص اأن يكون تصرف-1

ذلك  ستوي فيوي ،فعغير تعاقدية الناشئة عن الفعل الضار أو الناالادية كالالتزامات المدين الم

حق  ين عنزل المدتناتصرف المدين ملزم لجانبين كعقد أو ملزم لجانب واحد كأن يأن يكون 

 .فاق أو نزول المدين عن وصية صادرة لصالحه تو ارأعيني من حقوقه كحق انتفاع 

نه أن أن يكون التصرف مفقرا للمدين : يكون تصرف المدين مفقرا إذا كان من شأ -2

 ينقص حقوق المدين أو يزيد من التزاماته .

 ذلك إذا. ك ومثال ذلك أن يهب عينا من أمواله لأحد الأشخاص أو يبرئ  مدينا من حق له في ذمته

د برم عقق حوالة الحق أو أن يأحد حقوقه الشخصية عن طري وأ باع المدين أحد أمواله كعقار 

 .تتناسب مع حالته المادية قرض أو يدفع أقساط مرتفعة لا

  :الشروط التي ترجع الى المدين

اما اذا لم يترتب على هذا  : في اعسارهزيادة الو أالمدين  اعساريؤدي التصرف الى أن --1

فلا يجوز للدائن ان يطعن  ار سبل بقي مع ذلك مؤفي اعساره   زيادة الالمدين او  اعسارالتصرف 

 اعسار اي اعساره المدين ان يشهر باعسار  ولا يقصد  ،ية في هذا التصرفصبالدعوى البولي

المدين على  اعسارويقع عبئ اثبات اعساره .  الفعلي حتى ولم يشهر الاعسار  قانوني وانما يقصد 

يثبت بان له من الاموال ما  ة انصيالدائن وعلى المدين اذا اراد ان يتخلص من الدعوى البولي

  ق م. 193 ادةمالتساوي قيمتها قيمة الديون او تزيد عليها 

بحقوق الدائن والعبرة في الغش ان يكون موجودا  الاضرار   ويقصد به نية الغش و التواطؤ : -2
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  .عون فيهطوقت صدور التصرف الم

اوضة يجب اثبات غش المدين او علم المتصرف اليه غش عاذا كان تصرف المدين على سبيل الم-

 .المدين 

غش  اليه اثبات الدائن غش المدين او علم المتصرف ااذا كان تصرف المدين تبرعا ليس ضروري -

  .المدين

 :حالة ما ينقل المتصرف اليه الاول المال الذي تلقاه الى متصرف اليه ثان-

ن لا ن الدائان فاثاليه الاول المال الذي تلقاه الى متصرف اليه في الحالة التي ينقل فيها المتصرف 

رف ن المتصلى اعية على المتصرف اليه الثاني الا اذا اقام الدليل صيستطيع ان يرفع الدعوى البولي

ول ليه الااصرف يعلمان بغش المدين اثناء نقله للمال للمت االيه الثاني والمتصرف اليه الاول كان

ا ن اذلحال اذا كان تصرف المدين بدون عوض للمتصرف اليه الاول فعلى الدائوكذلك ا ،بعوض

 رف اليهلمتصية على المتصرف اليه الثاني اقامة الدليل على علم اصاراد ان يرفع الدعوى البولي

 .المدين وقت ان تبرع للمتصرف اليه الأولباعسار الثاني 

 :يةصثار الدعوى البوليآ

 :بالنسبة للدائن-1

ا ته نائب بصفلاية باسمه شخصيا وبصفته دائنا للمدين صان الدائن يباشر الدعوى البولي ذكرنا

 ه كدائند صفتعلى المدين كما هو الحال في الدعوى غير مباشرة وهذا يعني ان الدائن اذا فق

 ،دعوىرفع ال اذا رفعها ثم فقد صفته بعد فيها الاستمرارفإنه يفقد حقه في رفع الدعوى او 

ن لوقوع لااادر رض نفلدائن هذه الصفة اذا قام المدين بالوفاء بحق الدائن لكن هذا الويفقد ا

 ىقليتو لمديناالمدين يكون معسرا وانما الذي يقع عمليا ان يقوم المتصرف اليه بالوفاء عن 

ا ن ؛ فاذلمديعلى ا ما وفاهالحكم لصالح الدائن بالدعوى البوليصية ثم يرجع المتصرف اليه ب

 .ااءاتهوقع ذلك فليس للدائن ان يمضي في الدعوى وانما عليه ان يتوقف عن ممارسة اجر

ى قتوان ي ويجوز للمتصرف اليه اذا كان مشتريا وكان الثمن الذي اشترى به هو ثمن المثل

لمادة ا  لدائنالمحكمة على ذمة ا خزانةثمن المثل داع الحكم بالدعوى البوليصية عن طريق اي

 ق م. 195

اذا  ليصيةويجوز لمن اشترى من المدين باقل من ثمن المثل ان يتوفى الحكم بالدعوى البو

راءات ففي هذي الحالة لا يكون للدائن مواصلة اج،المحكمة  خزانةهو دفع ثمن المثل 

لمال قام االدعوى البوليصية لان الثمن الذي دفعه المشتري سيدخل الضمان العام ليقوم م

  العام. الذي خرج من الضمان

من ثرجاع لدائن حقه من المدين او من المتصرف اليه ولم يقم الاخير باف اواذا لم يستو

ا فان ح فيهالمثل في خزانة المحكمة فللدائن ان يستمر في اتخاذ اجراءات الدعوى فاذا نج

متصرف ال الر الموله ان يعتب ،نافذ في حق الدائن  رالتصرف الذي قام به المدين يعتبر غي

ترتب لذي توالفائدة ا،فيه وكانه لم يخرج عن الضمان العام ومن ثم يستطيع ان ينفذ عليه 

م ءاتها )اجرا وعلى الدعوى البوليصية يستفيد منها كل الدائنين حتى ولم يتدخلوا في الدعوى 

 .م( ق 194
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  :بالنسبة للمدين والمتصرف اليه -3

قى لان التصرف الذي اجراه المدين ومن ثم يبالدعوى البوليصية لا تؤدي الى بط

يترتب .التصرف صحيحا في علاقة المدين والمتصرف اليه مع عدم نفاذه في حق الدائن 

 الاتية :على ذلك النتائج 

ا قه فاذحاذا نفذ الدائن على الشيء وهو في حيازة المتصرف اليه وحصل الدائن على  -

 . اليه وليس المدين تبقى من الثمن شيئا فهو من حق المتصرف

 دعاوىاذا نفذ الدائن على الشيء المتصرف فيه فللمتصرف ان يرجع على المدين بال-

 التنفيذبطالبه ن يطالب المدين بفسخ العقد او يأالناشئة على العقد الذي قام بينهما فله 

 .العيني او التنفيذ بطريقة التعويض

   :تقادم الدعوى البوليصية

فع الدعوى م  ان حق الدائن برفع الدعوى البوليصية يسقط اذا لم يرق  197طبقا للمادة

 سنوات من علمه بتصرف المدين باخذ امواله بقصد الاضرار بالدائن او 3خلال 

 . سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه 15بانقضاء 

  :الدعوى الصورية-3

وع ن مجممد ابعاد جزء من امواله يقصد بالصورية بانها وسيلة يلجأ اليها المدين بقص

 .لاخراقد االضمان العام للدائنين وذلك عن طريق اخفاء حقيقة ما قام بينه وبين المتع

ر وهو العقد توعقد مست، والصورية تفترض وجود عقد ظاهر وهو العقد الصوري 

 .الحقيقي 

ق بطري وريةوهذه الاخيرة على انواع الص ـوالصورية قد تكون مطلقة وقد تكون نسبية 

 التسخير. قوالصورية بطريق المضادة والصورية بطري، التستر 

قة ي الحقيله ف فيكون العقد ظاهرا لا وجود ،والصورية المطلقة هي التي تتناول العقد ذاته

ير لى تقرانما تتضمن ع ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا يختلف عن العقد الظاهر و ،

واله لى امعان العقد الظاهر هو عقد صوري لا وجود له كان يلجأ المدين المهدد بالحجز 

 ن البيعاويتفق المدين مع المشتري على ، التي باعها لاحد اصدقائه او احد اقربائه 

 .صوري بينهما وان الاموال مازالت على ملك المدين 

 . للمنقو تتناول نوع العقد لا وجوده كهبة في صورة بيعاما الصورية بطريق التستر فهي 

د و العقوالعقد المستتر هو عقد الهبة وه ،العقد الظاهر هو عقد البيع وهو عقد صوري 

 . لغرض من الصورية هو التهرب من الشكلية ورسمية عقد الهبةا الحقيقي ويكون

مثل  ا فيهوعه بل ركن او شرطوالصورية بالطريقة المضادة هي لا تتناول وجود العقد او ن

ن متعاقدافظ الويحتـ،عقد بيع يذكر فيه ثمن اقل من الثمن الحقيقي للتقليل من رسوم التسجيل 

 .بالعقد الحقيقي الذي يذكر فيه الثمن على حقيقته

ر خاما الصورية بطريق التسخير فهي تتناول شخص احد المتعاقدين كأن يهب شخص لأ 

ا د شخصبل المقصو ،مالا ويكون الموهوب له المذكور في العقد ليس هو المقصود بالهبة 

ي الحقيق الواهب بينه وبين الموهوب له،فيوسط اخر يغلب ان تكون الهبة غير مباشرة له 

 .هلتكون مهمته ان يتلقى الهبة من الواهب ثم ينقلها الى الموهوب ، خرا سشخصا م
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  :شروط تحقق الصورية

عقد ظاهر وعقد خفي والعقد الظاهر يكون العقد الصوري والعقد الخفي هو  :أن يوجد عقدان-1

 العقد الحقيقي 

أن يبرما في وقت واحد، أما إذا ابرم أحد العقدين في تاريخ لاحق لتاريخ إبرام العقد الآخر،  -2

 .فيعتبر العقد الثاني تعديلا للعقد الأول

 .العقد الظاهر عن العقد المستتر في الطبيعة أو الأركان أو الشروط  إختلاف -3

 :الصورية أحكام 

  :بين المتعاقدين1- 

بين المتعاقدين بالعقد الحقيقي وليست العقد الظاهر  ةأن العبرق م  199المادة  نص  من   يتبين 

ليس العقد الظاهر، فإذا  ن وعلى أساس أن العقد الحقيقي هو المعبر عن الارادة الحقيقية للمتعاقدي

عقد هبة بعقد بيع وجب توافر شروط عقد الهبة لأنه هو الذي يجب أن يؤخد في  انالمتعاقد ستر 

الاعتبار دون عقد البيع، ويحتج كذلك بالعقد الحقيقي في مواجهة الخلف العام لأحد المتعاقدين، فلو 

ولاو ورتته حقا عليها وإنما تظل ملك لايكون للمشتري  ابيعا صوري ةمعين اخر عينلآباع شخص 

  .البائع و ورتته من بعده

في الصورية بما تتجه إليه الارادة  ةوالصورية ليست سببا لبطلان التصرف بذاتها، لأن العبر

  .تصرف الصوريالالحقيقية، وأن المعول عليه فيما بين المتعاقدين هو التصرف الحقيقي لا 

بطلان التصرف أن الصورية لو أخفت تصرفا حقيقيا لويترتب على اعتبار أن الصورية ليست سببا 

باطلا يجرمه القانون فإن الجزاء لهذا  اأما إذا أخفت تصرف ،وصحيحا، كانت سائغة وصح التصرف

بطلان لمخالفته للقانون، وإذا أخفى التصرف الصوري السبب الحقيقي وكان غير الالتصرف هو 

ن هبة العدم شرعية السبب كأن يخفي المتعاقد امطلق اروع فإن التصرف يعتبر باطلا بطلانمش

هنا يبطل التصرف لا لصوريته  ،تؤدي إلى استمرار في علاقات غير شرعية في صورة عقد بيع

  .لأن سببه الحقيقي هو سبب غير مشروع ماوإن

ية، والقاعدة العامة لايجوز اثبات ما و اثبات الصورية بين المتعاقدين يقع على من يدعي الصور

دينار  100000ثبت بالكتابة بغير الكتابة وخاصة كلما زادت قيمة الحق أو التصرف القانوني على 

 .ق م  333جزائري. م

صوريا مكتوبا أن يحتاط ويحصل على وثيقة مكتوبة  ايترتب على ذلك أنه إذا أبرم المتعاقد تصرف

  ، وينتج على عدم وجودها عدم جوازالضده الوثيقة تسمى وثيقةيثبت فيها حقيقة التصرف، هذ

  .اليمينن القرائن، وانما بالاقرار أو نكوله ع الشهود ، اثبات الصورية بشهادة

لكن المشروع الجزائري أجاز اثبات مالا يمكن اثباته إلا بالكتابة عن طريق البينة والقرائن 

  .ما كان يجب إثباته بالكتابةق م: " يجوز إثبات بالبينة في 336المادة

  .إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي _

 "تهدإذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي خارج إرا _

حالة ثالثة" يجوز الاثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد ق م   335وقررت المادة 

تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف  كل كتابة و مبدأ ثبوت بالكتابة

 ."ثبوت بالكتابةأ المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبد

هكذا يستطيع المتعاقدان اثبات مالا يمكن اثباته بالكتابة إذا توافرت حالة من الحالات الثلاث السابقة 



15 
 

إثباث الصورية في حالة توافر حالة من الحالات ن والخلف العام إذا أراد اأخرى أن المتعاقد ةبعبار

  .السابقة فإنهما يستطيعان إقامة الدليل عليها بالشهادة والقرائن

 

 

 :أحكام الصورية بالنسبة للغير2- 

 :المقصود بالغير _

لذلك  الغير هو كل من اطمأن واعتمد على العقد الصوري واعتقد بحسن نية بأنه العقد الحقيقي و

  .كل تعاملهبنى عليه 

 :الخلف الخاص- 

أحد طرفي العقد أو هو من ينتقل إليه ملكية هذا الشيئ  نهو من ينتقل اليه حفا عينيا على شيئ م

ويستوي أن يكون الخلف قد إكتسب حقه قبل التصرف الصوري أو بعده وعلى هذا من باع بعقد 

اء أكان ذلك قبل بيع العقار صوري عقارا من عقاراته فإن كل من اكتسب حقا على هذا العقار سو

  .أو بعد البيع يعتبر من الغير

 :الدائن الشخصي

من طرفي العقد  ليعتبر من الغير في الدعوى الصورية الدائن العادي لأحد الطرفين أو لك

وسواء أكان  الصوري، ويستوي أن يكون حق الدائن العادي مستحق الآداء أو غير مستحق الآداء

  .حقه نشأ قبل تاريخ التصرف الصوري أو بعده

 :حكم الصورية بالنسبة للغير _

دائتي المتعاقدين وللخلف الخاص متى ل: " إذا أبرم عقد صوري فعلى مايلي ق م 198نصت المادة

  ".لنية أن يتمسكوا بالعقد الصوريني اكانوا حس

ناء أن يتمسك بالعقد الصوري وهذا الاستثناء يعطي الأصل أن يتمسك الغير بالعقد الحقيقي والاستث

  .للغير أن يختار وفقا لمصلحته بين التمسك بالعقد الحقيقي أو الصوري

 :الخصوم في الدعوى الصورية _

العقد في  اطرف الآخر طاعنالدعوى الصورية يمكن أن ترفع من أحد طرفي العقد الصوري على 

مصلحة في التمسك بالعقد الصوري في الدعوى له من  إدخال ببالصورية، في هذه الحالة يج

  .كالخلف الخاص للمشتري الظاهر إذا كان سيئ النية

ا يرفع موقد يتخد الطعن في العقد الصوري عن طريق الدفع وليس عن طريق الدعوى، في حالة 

 أحد طرفي العقد الصوري دعوى على الطرف الآخر بموجب أحكام العقد الظاهر، وهذا الدفع

  .يجوز ايداؤه في أية مرحلة تكون عليها الدعوى

وقد تكون الدعوى مرفوعة من الغير على الطرفين، فيطعن بالصورية لوجود مصلحة له في ذلك، 

  .الدعوى وإنما على الغير أن يدخل كل من طرفي الصورية خصما في

إلى ه يتعدى أثر  والحكم الذي يصدر في دعوى الصورية لايقتصر فقط على طرفي الخصومة وإنما

الدائنين، فإذا حكم بصورية عقد، وكان الخصم في الدعوى دائن لأحد الطرفين في العقد، استفاد كل 

اع كل منهم أن يتمسك به دون أن يدخل خصما في طمن الدائنين الآخرين منه)أي الحكم( واست

  .مسك بالحكمالدعوى وكذلك لو كان الخصمان هما طرف العقد فإن الدائنين يستطيعون الت

فلم يشأ المشرع أن يخضع دعوى الصورية للتقادم كما  قط،ودعوى الصورية لاتخضع للتقادم المس
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فعل للدعوى البوليصية لأن المطلوب في الدعوى الصورية هو تقرير أن العقد الظاهر لا وجود له، 

 .وهذه تعتبر حقيقة قائمة ومستمرة مهما مضى من الزمن على العقد الصوري

 ا:الشرط والأجل  :المحاضرة الثالثة

 :الشرط  -1

ر كوصف من أوصاف الالتزام  هو عبارة عن ام طق م أن الشر 203يتبين من المادة  -

 مستقبلي ممكن وقوعه  يترتب ى على تحققه وجود الالتزام أو زواله .

ه افرت فيم توالإرادة  لالتزا ضيفهفالشرط لايدخل في تكوين الالتزام وانما يعتبر أمرا عارضا ت

ذه هليك كان يقول لك أحد الأشخاص سأهب إ اجميع عناصره الموضوعية والشكلية في حالة لزومه

 ي يعتبرالذ ، وهنا يعتبر النجاح شرط  يعلق عليه التزام الواهب السيارة إن نجحت في الإمتحان

 شرط وهكذا .دون هذا ال ةالتزاما متكامل العناصر حيث يجوز أن تتم الهب

ض والشرط على هذا النحو يختلف عن كثير من الشروط التي يقتضيها القانون في بع -

مية فالرس القانونية كالرهن الرسميفي بعض التصرفات  الشكليةالحالات كما هو الحال في لزوم 

د لعقا بطلان  افي الرهن الرسمي  تعتبر عنصرا من عناصر عقد الرهن ويترتب على عدم توافره

ف انما وصم  وطلانا مطلقا ، بينما الشرط الذي يعلق الالتزام لايعتبر عنصرا من عناصر الالتزاب

 .وصافه  التي لاتدخل في تكوينه أمن 

قد ي العويختلف الشرط كذلك كوصف للالتزام عن الشروط التي يتفق عليها المتعاقدان  ف -

شروط ه الكأن يتفق المتعاقدان على أن يدفع الثمن  على أقساط أو في مكان معين  لأن مثل هذ

 .عتبر أوصافا للالتزام وانما تعتبر بنودا في الاتفاق تلا

 :عناصر الشرط 

 ق م أن عناصر الشرط كوصف من أوصاف الالتزام مايلي: 203يتبن لنا من المادة 

 . يالشرط أمر مستقبل-

 .الشرط ممكن الوقوع :  ألا يكون الشرط أمرا محقق الوقوع -

 .ألا يكون الشرط أمرا مستحيلا استحالة مطلقة 

  .المدين محض ارادةألا يكون تحقق الشرط الواقف مرهونا على 

 .ق م( 204 ادةمالظام العام والاداب العامة )أن يكون الشرط غير مخالف للن -

 واقف وفاسخ : أنواع الشرط 

يعلق  م كأنهو الشرط الذي يتوقف على تحققه وجود الالتزام وإن تخلف الالتزا الشرط الواقف:

 الأب هبته لابنه على شرط النجاح .

 .هو الشرط الذي يعلق على تحققه زوال الالتزام  الشرط الفاسخ :

 التي تترتب على الشرط :الاثار 

   :عن مرحلتين يمر فيهما الشرط الحديثيقتضي تحديد الاثار التي تترتب على الشرط 
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 .مرحلة التعليق -

 .مرحلة انتهاء التعليق  -

ن الشرط واقفا يجب التفرقة ما اذا كاق م( :   206م الادةاثار الشرط في مرحلة التعليق :)

 .أم فاسخا 

ثار  الا يقيترتب على اعتبار الالتزام المعلق  حق موجود في مرحلة التعل - الشرط الواقف :

 الاتية :

 كذلك يجوز انتقاله من صاحبه الى شخص اخر سواء عن طريق الميراث أو حوالة الحق و  -1

 .عن طريق الوصية والبيع والهبة 

تخاذ ه  كالصاحب الحق اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية  التي من شأنها أن تحافظ على حق -2

هر ت الشكذلك اتخاذ إجراءا،جميع إجراءات قيد الرهن المقرر لضمان الحق في حالة وجود ذلك 

 .العقاري  إذاكان الأمر متعلقا بنقل ملكية أحد العقارات

قه من حة التي من شأنها أن تؤدي الى صيانة ن يقوم بكل الأعمال الماديألصاحب الحق  -3

 .التلف

 ويترتب على اعتبار الحق المعلق حقا غير مؤكد في مرحلة تعليق النتائج الاتية :-

حق ن الان الدائن لا يجوز له أن يقتضي جبرا من المدين الدين المعلق على شرط واقف لأ -1

 الجبري.المعلق على شرط واقف غير قابل للتنفيذ 

لى علمعلق ولوكان ذلك برضاه لأن الحق الدائن لايجوز له أن يتقاضى حقه من المدين ان ا -2

 شرط واقف غير قابل للتنفيذ الاختياري.

 .ء على شرط واقف لأنه غير مستحق الأدا سريان التقادم بشأن الحق المعلقلا يجوز -3

 ي :يما يلفالتعليق تتمثل الاثار التي تترتب على الشرط الفاسخ أثناء فترة الشرط الفاسخ : 

في  الحق اعتبار الالتزام المعلق على شرط فاسخ التزاما موجودا وعلى ذلك يكون للدائن -1

لق  ام المعلالتزبا ء، ويعتبر الوفالوجبرا عن المدين  وله أن يتمسك بالمقاصة  مطالبة الوفاء به و

 دم لتقاااسترداده مادام الشرط  لم يتحقق ، وكذلك يسري  على شرط فاسخ وفاءا صحيحا لايجوز

 المسقط للحق من يوم وجوده .

اسخ  ط الفاعتبار الالتزام المعلق على شرط فاسخ التزاما مهددا بالزوال إذا تحقق الشر -2

 .فىماأو من المدين ثم تحقق  الشرط الفاسخ فإن المدين له أن أن يستردواستوفى الدائن حقه 

  .قهيجب التفرقة بين حالة تخلف الشرط وحالة تحقط بعد فترة التعليق :  اثار الشر

 حالة تخلف الشرط :

لتالي ا وباإذا كان الشرط واقفا  ولم يتحقق الشرط فإن الحق يصبح عدما أي لاينشأ اطلاق -1

د ق لدائن اكان  قد اتخذها وكذلك إذازوال كل أثر ترتب على الإجراءات التحفظية التي يكون الدائن 

  .نقل حقه الى شخص اخر فإن زوال حق الدائن يترتب عليه زوال حق المتلقي للحق
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 بالتاليهائيا ونيزول عنه خطر الزوال ويثبت  إذا كان الشرط فاسخا  ولم يتحقق فإن الالتزام  -2

 تثبت جميع تصرفات التي يكون الدائن قد أجراها في فترة ا التعليق .

  :تحقق الشرط ةحال

ى ترتب عللتي تإذا كان الشرط واقفا وتحقق فإن حق الدائن يصبح نافذا وتترتب عليه كل الاثار ا-1

ن اءا لديتبر وفووفاء الحق يع نمن قبل المدياو اختيار أالحق المستحق الاداء فيصبح تنفيذه جبرا 

ون ه القانها لجازأمستحق الاداء ، وكذلك يسري عليه التقادم وللدائن استعمال جميع الدعاوى التي 

 ومنها الدعوى البوليصية 

ان كإذا  وإذا كان الشرط فاسخا وتحقق فإن حق الدائن يزول ويعتبر كأنه لم يكن وعلى هذا -2

 . ر مستحقع غيمدين قد نفذ حقه للدائن في فترة التعليق فله أن يسترده من الدائن على أساس دفال

  :الأثر الرجعي لتحقق الشرط وتخلفه-

 :الذي يقوم عليه الأثر الرجعي للشرطالأساس -

ن فقها أ راجحاختلف الفقهاء في تحديد الأساس الذي يقوم عليه الاثر الرجعي للشرط ، والرأي ال 

 ه وبهذابعادالأثر الرجعي للشرط ليس من النظام العام بل يجوز مخالفته وذلك بالاتفاق على است

و أم جود الالتزاوو من طبيعة العقد أن أالمتعاقدين إلا إذا تبين من ارادة  :"ق م 208تقرر المادة 

 ".زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط 

 

  :عي للشرطجالنتائج التي تترتب على الأثر الر-

فترة  ثناءااذا تحقق الشرط الواقف فإن جميع التصرفات التي يكون صاحب الحق المعلق أبرمها -1

ي حالة ففاسخ وفي حق الغير الذي تعامل معه ، أما بالنسبة للشرط الالتعليق تصبح نافذة في حقه 

عليق الت تحققه أعتبر جميع التصرفات التي يكون المالك تحت شرط فاسخ قد أبرمها أثناء فترة

 .رة من غير مالك دوكأنها صا

م ن القديلقانوالشرط يؤدي إلى امتداد سريان ا قحقتاذا صدر قانون جديد في مرحلة التعليق فإن -2

 .صرف معلق على شرط واقف قبل صدور القانون الجديد تعلى كل 

داد ن باسترلمدياذا قام المدين تحت شرط بالوفاء معتقدا أن الشرط تحقق وهو لم يتحقق ولم يقم ا-3

 نه أوفىابين ت دفعه لانه مادفعه للدائن ثم تحقق الشرط الواقف فليس للمدين بعد ذلك أن يسترد ما

لمدين اا وقام فاسخ أما إذا كان الشرط الذي التزم بمقتضاه المدين شرطا.بالدين وهو مدينا به بالفعل 

ائن مته للدذق في اوفاه لانه يوفى بدين مستح بالوفاء اثناء فترة التعليق فليس للمدين ان يسترد ما

 .فاسخى الاثر الرجعي للشرط اللكن اذا تحقق الشرط الفاسخ يكون للمدين استرداده بمقتض،

يطعن  ي اناذا تحقق الشرط الواقف بالنسبة للدائن المعلق حقه تحت شرط واقف فان له الحق ف-4

صرف تقبل  لان شرط وجود حق الدائن ،ابرمها في فترة التعليق في تصرفات المدين التي يكون قد

 .المدين تحقق بأثر رجعي للشرط

  :الأجل-2

 بيان عناصره:جل والمقصود بالأ
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على  محقق الوقوع، يترتب بليجل عبارة عن أمر مستق ق م أن الأ 209يتبين من نص المادة 

  :فعناصر الاجل هي، انقضاؤهوقوعه نفاذ الالتزام أو 

  .أن الأجل أمر مستقبلي -1

 .أن الأجل محقق الوقوع  -2

قت إبرام ومرا  حاضرا أان يكون الاجل أمرا ماضيا أو  وبالتالي لايجوز :جل أمر مستقبليالأ-1

من اما هذا الزوضائه قيام الالتزام او انقلالالتزام  فاوالاجل يكون عادة زمنا معينا يحدده طر ،العقد

  ...ان يكون اسبوعا او شهرا الخ

، لشرط ويعتبر هذا العنصر في الاجل الفرق الجوهري بينه وبين ا:جل أمر محقق الوقوعالأ-2

ية من لثانالفقرة ا والاجل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا ومع ذلك يظل الاجل محقق الوقوع 

 ق م.206المادة 

ابرام  ن تاريخع ماسبو دويكون الاجل معلوما في حالة مايتفق المتعاقدان ان يقوم احدهما بالتنفيذ بع

ن يكون اقدان المتعويكون الاجل مجهولا اذا اتفق ا،لعقد او بداية احد الشهور او بداية احد السنواتا

 ة ولكنهلوفات وفاة احد الاشخاص فهذا الاجل غير محدد حيث لايعرف متى تقع اقتنفيذ الالتزام و

  .محقق الوقوع حيث الموت يقع دون شك

 :أنواع الأجل

 .ل ججل على اساس معرفة وقت وقوع الألأقوم هذا التقسيم لوي:أجل معين وأجل غير معين-1

هم، كل منليقوم هذا التقسيم للأجل على أساس المصدر جل قانوني وأجل قضائي: أجل اتفاقي وأ-2

الحال  ظروف ما صراحة او ضمنا يستفاد مناوالأجل الاتفاقي هو الذي يتفق عليه بين المتعاقدين 

  .كأن يتفق أحد الأشخاص بالقيام بعمل لايمكن القيام به الا في فصل من فصول السنة

انون حدد القيلذي والأجل القانوني هو الأجل الذي يحدده القانون كما في حالة انتهاء حق الانتفاع ا

انون ز القالذي يتقرر بحكم قضائي حيث يجيأجل انتهاؤه بموت المنتفع، أما الأجل القضائي هو 

 .للقاضي منح المدين حسن النية أجلا بل آجالا للوفاء 

  :أجل واقف وأجل فاسخ-3

يصبح  لذيل اججل الواقف هو الأثر المترتب على كل منهما والأيقوم هذا التقسيم على أساس الأ

 انقضاء قوعههو الذي يترتب على وتنفيذ الالتزام مستحق الاداء عند حلوله، أما الاجل الفاسخ ف

 .ؤجرة المتفق عليها من المتعاقدينمجار للعين الالايالالتزام كانتهاء مدة ا

  :الآثار التي تترتب على تحقق الأجل

 :أثر الأجل الفاسخ

ق م: "يترتب على إنقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا  212م  2 قرةتقضى ف

  ."الزوال أثر رجعي

  .فحلول أجل إنتهاء عقد الايجار يؤدي إلى انقضاء حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر

 :أثر الأجل الواقف

. فإن حق الدائن المقترن بأجل واقف هو حق مؤكد قبل حلول الأجل وإنما 1 قرةف 121طبقا للمادة 

قف يقتصر فقط على ال الوأن أثر الأج يعنيتنفيذه من قبل المدين يتأخر إلى حين حلول الاجل وهذا 

الالتزام وبالتالي تختلف حقوق الدائن قبل تحقق الأجل من كون أن الأجل يؤخر تنفيذ  ذتأخير تنفي
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  :الالتزام وأن حق الدائن موجود ويترتب على ذلك مايلي

  .الأجل يؤخر تنفيد الالتزام-1

 .حق الدائن موجود قبل تحقق الأجل-2

 :طرق انقضاء الأجل

  :الأجل بأحد الأسباب الآتيةينقضي 

  .الاجل ممن له مصلحة فيه عن النزول  -سقوك الأجل -حلول الأجل-

  :حلول الأجل1 _

يعتبر حلول الأجل من الأسباب البديهية لانقضاء الاجل فإذا حدد المتعاقدين لتنفيذ الالتزام أسبوعا 

  .لأجلأو شهرا فإن حلول نهاية الأسبوع أو الشهر يؤدي إلى إنقضاء ا

 :سقوط الأجل2 

  :أن الأجل يسقط في حالات الآتيةق م   211يتضح من نص المادة 

إذا تم إشهار إفلاس المدين وفقا لنصوص القانون فإن حق الدائن يصبح مستحق الأداء واشهار  -أ

  .الافلاس يتم بحكم قضائي

لضمان دينه ولا يقصد بالتأمينات الضمان العام المقرر  هاإذا أضعف المدين التأمينات التي قرر -ب

طأ ابه التأمينات الخاصة كرهن أو امتياز كأن يتو  دائن على جميع اموال المدين وإنما يقصدلل

حد الدائنيين الذين حصلوا على رهن قبل أالمدين مع دائن آخر في أن يجعل قيد رهنه قبل قيد رهن 

  .الدائن المتواطئ مع المدين

كذلك يسقط الأجل إذا ضعف التأمين بسبب لا دخل للمدين فيه فإن الأجل يسقط بنص القانون ولكن 

ى سقوط الأجل بتقديم تأمين آخر كافيا لدينه للدائن ليعوض له ما ضعف من قيتوأن   يجوز للمدين 

  .التأمين الأول

ا وعده في العقد وسقوط ل المدين بالتزامه بتقديم تأمين خاص لدائن كمخويسقط الأجل إذا أ -ج

الأجل يقع في هذه الحالة بخطأ المدين وبالتالي يجوز للدائن وقد أصبح حقه مستحق الأداء مطالبة 

  .القضاء بتقرير حق اختصاص على أحد اموال المدين

 :النزول على الأجل ممن له مصلحة فيه3 _

سؤال الو .إلى سقوط الأجل يعتبر النزول عن الأجل ممن تقرر لمصلحته من الأسباب التي تؤدي

 دائن؟ المدين أم العن الشخص الذي تقرر لمصلحته الأجل هل هو  ثوري

الأجل قد يكون لمصلحة المدين كما هو في عقد العارية وعلى وجه الخصوص عارية الاستعمال  -أ

 والاستهلاك 

  .الأجل قد يكون لمصلحة الدائن كما هو الحال في عقد الوديعة -ب

يكون لمصلحة الطرفين كما هو الحال في السندات التي تصدرها الشركات، فهو من  الأجل قد-ج

  .بفائدة ينةجهة لمصلحة الشركة بإعتبارها المدين وهو لصالح الدائن إذ أنه يوظف أمواله لمدة مع

وفي كل الأحوال يجب ترجيح كفة المدين وذلك على أساس القاعدة التي تقرر" أن الشك يفسر  -

لدائن أن يقيم الدليل على أن الأجل تقرر لمصلحته للمدين" وإن كان في هذه الحالة يجوز لمصلحة ا

 .أو لمصلحة المدين 

الأجل يتم عن طريق الشخص الذي تقرر الأجل لمصلحته فإذا كان لمصلحة المدين  نوالنزول ع -

، وإذا كان لمصلحة فهو وحده الذي له الحق في النزول وإجبار الدائن على قبول الوفاء بالالتزام
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الدائن فيكون له وحده الحق في النزول عن الاجل وامطالبة المدين بالوفاء، أما إذا كان لمصلحة 

الطرفين فلا يتم النزول إلا بالاتفاق بينهما، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل في هذه الحالة عن الآخر 

  .في النزول عن الأجل

 :ةميسرالحالة التزام المدين بالوفاء عند 

أن القانون يحيل الدائن إلى القضاء لتحديد أجل الوفاء بالالتزام فإذا حل  ق م 210مادة الواضح من 

يصبح الالتزام مستحق الأداء ولكن القاضي وهو يحدد هذا الأجل عليه أن يراعي موارد المدين 

أو المقدرة، هذا  ةسرالحالية والمستقبلية وواجب الحرص من المدين على الوفاء بالالتزام عند المي

الواجب يقاس على أساس الرجل الحريص وبهذا تكون هذه الحالة ضمن الأسباب التي تؤدي إلى 

 .إنقضاء الأجل

 تعدد محل الالتزامالرابعة:المحاضرة 

 :الالتزام التخييري

أ ذمة عددة  تبرمت ياءاأشل محله شتميكون الالتزام تخييريا اذا ا" :ق م على مايلي 213تنص المادة 

 ا".واحد منه دىالمدين براءة تامة اذا أ

ين دى المدأإذا من هذا النص يتضح على المقصود بالالتزام التخييري هو الالتزام الذي تعدد محله ف

  :واحد منها برئت ذمته في مواجهة الدائن ويشترط فيه شروط

يس سيطا ولبلتزام ئا واحدا يعتبر الافاذا كان محل الالتزام شي :محل الالتزام متعددأن يكون -1

 .تخييريا

ن يكون امعنى بن تتوفر في كل محل من المحال الشروط التي يتطلبها القانون في محل الالتزام أ -2

 .ان يكون مشروعا ،ان يكون معينا او قابلا للتعيين  ،للوجود قابلاأو موجودا 

ت ديده وققع تحوهذا المحل ي ،المتعدده الالتزاممن المحال  اان يكون المطلوب اداءه محلا واحد-3

أ ذمته لا تبر لمدينفاذا وقع الاختيار فان ا ائنلمدين او الدلاستعمال حق الخيار سواء كان هذا الحق 

 .ق م(  213الا بادائه للدائن )م 

  :لمن يثبت حق الخيار -4

انون او يتفق ما لم ينص القيكون الخيار للمدين "ق م على مايلي: 213المادة من 02تنص الفقرة  -

 :يتضح لنا ما يلي  ةمن هذه العبار ".المتعاقدان على غير ذلك

 ان المشرع الجزائري اعطى حق الخيار للمدين-1

ليس و ائن للدخيار الكان يكون حق  اوبالتالي يجوز مخالفته ةجعل المشرع هذه القاعده مكمل-2 

 .المدين بمقتضى الاتفاق او نص القانون 

 .المدين كما يجوز انتقاله للدائن في حال اعسار المدين ةبعد وفا ةالخيار يجوز انتقاله للورثوحق 

  :ماحكم امتناع المدين عن استعمال حقه في الخيار

اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار او تعدد المدينون "ق م على ما يلي:  214تنص الماده 

فق فيه تويأولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن ان يطلب من القاضي تعيين اجل يختار فيه المدين 

 ".فاذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام ونالمدين
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 :يتضح لنا من نص المادة مايلي 

في و، يار أجاز للدائن في حاله امتناع المدين عن استعمال حقه في الخ الجزائريان المشرع -1

ين لى المدكون عيمعين تعيين أجل الب القضاء حاله تعدد المدينين عندما لم يتفقوا فيما بينهم ان يط

فإن م يتان لم ومر  الأ ىللدائن ، فإذا تم ذلك  انقض لآدائهأو المدينين اختيار احد المحال للالتزام  

 لتزام .الا القاضي  يقوم بنفسه بعد انقضاء الأجل الذي حدده للمدين أو المدينين بتعيين  محل

 ئنون عنالدا لكن اذا كان حق الخيار للدائن او الدائنين في حاله تعددهم ثم امتنع الدائن او-2

 214ن م 02هاستعمال الحق في الخيار فما هو حكم القانون في ذلك؟ اجابت على هذا السؤال الفقر

عين  بينهم اا فيماما اذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار او تعدد الدائنون ولم يتفقو"ق م 

  ".ان طلب المدين ذلك فاذا انقضى الاجل انتقل الخيار الى المدين جلا أالقاضي 

قاضي تعيين الاجل ق م ان يطلب من ال 214 ةمن الماد ةالثاني ةوبهذا يكون للمدين وفقا لاحكام الفقر

 دائن اوال لامتناع الدائن او الدائنون وعدم اتفاقهم فاذا انقضى الاجل دون ان يستعم ةفي حال

في هذه ضي،ونفسه لا الى القا الدائنون حقهم في الاختيار انتقل الحق في الاختيار الى المدين

خيار ق الحمن الحكم تختلف هذه الحاله عن الحاله الاولى وذلك رجوعا للأصل في ثبوت  الجزئية

 .للمدين

واجبه م يقم بنه لقان عليه ولكاذا اتفق الدائن والمدين على أن يكون حق الخيار لأجنبي عنهما يتف-3

  في الخيار تولى القاضي نفسه هذا الاختيار.

 :هل لتعيين محل الالتزام أثرا رجعيا

ل استعما وقت اذا تم التعيين لمحل الالتزام التخييري فان الالتزام يصبح التزاما بسيطا ليس من

نذ لتزام مل الاالمحل المختار هو محالحق في الخيار وانما من وقت نشوء الالتزام وبالتالي يعتبر 

 عمال حقاست ويترتب على هذا اذا كان الالتزام نقل ملكية احد شيئين يملكهما البائع فان هنشوئ

 .لعقدالخيار يجعل المشتري مالكا ليس فقط من وقت استعمال الخيار وانما من وقت ابرام ا

 يار؟ماحكم هلاك اواستحالة التنفيذ قبل استعمال الحق في الخ

اشتمل  التي ةعدداذا كان الخيار للمدين ثم استحال تنفيذ كل من الاشياء المت"ق م  215تنص المادة 

اء ه الاشين هذولو فيما يتعلق بواحد م حالةعليها محل الالتزام وكان المدين مسؤول عن هذه الاست

 ".كان ملزما بدفع شيء اخر

لمدين نفيذه بفعل امايهلك الشيء او يستحيل ت ةلا حالانه لم يتناول اق م  215  ةيتبين من نص الماد 

 يه سواءلدائن فايد للمدين أو  جنبي لاألكن ما حكم هلاك الاشياء بسبب ،عندما يكون حق الخيار له 

 ن ؟لمديكان الخيار للمدين أو الدائن؟ كذلك ماحكم هلاك الاشياء كلها أو احدها والخيار ل

 :ر للمدينهلاك الشيئ أو أحدهما والخيا -1

 :ق م هذه الماده تفرق بين حالتين  215الماده  هاتناولت

خر شيء آ ةيمحالة مايهلك الشيئين بفعل المدين ويكون حق الخيار للمدين كان المدين مسؤول بق-1

 يء الذيالش في وقت واحد، كان المدين مسؤولا بقيمة هلك واستحال تنفيذه، لكن اذا هلك الشيئان

 .يختاره من الشيئين 
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، للدائن شيئ خرآحالة ما يهلك احد الشيئين دون الاخر بفعل المدين، يكون المدين مسؤولا بدفع -2

 .,لأن محل الالتزام في هذه الحالة يصبح التزاما بسيطا لا تخييريا

 هلاك الشيئين بسبب أجنبي : -2

ن و الدائين أالخيار للمد كانه الحالة ينقضي الالتزام التخييري بسبب هذه الاستحالة سواء في هذ

 وهذا الحكم يعتبر تطبيقا للقواعد العامة.

 :هلاك أحد الأشياء بسبب أجنبي دون الآخر-3

حالة سبب استب خراذا كان الخيار للمدين أو الدائن فإن محل الإلتزام يتحدد بالشي الذي بقى دون الٱ

 ختار منيأن  تنفيذه، أما إذا كان محل الالتزام أكثر من شيئين وهلك أحدهما فللمدين أو الدائن

  .الأشياء الباقية ولاعبرة بالشيئ الذي هلك

 الالتزام البدلي:

 :المقصود بالالتزام البدلي

ذمة  كن تبرأواحد، ول ق م" يكون الالتزام اختياريا اذا لم يشمل محله إلا شيئا 216تنص المادة 

 زام وهولالتاده محل حخر، والشيئ الذي يشمله محل الالتزام هو وآالمدين إذا أدى يدلا منه شيئا 

 "..دائهآدين بمالبديل الذي تبرأ ذمة اللا الذي يعين طبيعته، 

 أ ذمةولكن تبر،واحدا  من هذه المادة يتضح أن الالتزام البدلي هو الالتزام الذي يكون محله شيئا 

  .خرآالمدين منه إذا هو أدى بدلا منه شيئا 

ل ينما مححد بويختلف الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري في أن محل الالتزام البدلي محل وا

 خيار فيق الحالالتزام التخييري يكون في العادة أكثر من شيئ واحد ويضاف الى هذا الاختلاف أن 

لالتزام ما في اقط أفالا للمدين وحده دون الدائن لأن محل الالتزام شيئ واحد  الالتزام البدلي لايثبت

  .التخييري يجوز أن يكون حق الخيار للمدين أو الدائن أو شخص أجنبي

  :يترتب على اختلاف الالتزام البدلي عن الالتزام التخييري مايلي

 لالتزامصلي ل، فاذا كان المحل الاتحدد منذ نشوئه في ذمة المدينتان طبيعة الالتزام البدلي -1

ذا هو لمدين امه االبدلي عقار من العقارات اعتبر الالتزام عقاريا حتى ولو كان البديل الذي تبرا ذ

 ةفها مختلء محلما في الالتزام التخييري وعلى وجه الخصوص اذا كانت الاشياأاداه للدائن منقولا. 

  .حد المحالأباختيار  الالتزام لا تحدد الا ةبطبيعتها فان طبيع

لالتزام البدلي الاصلي بسبب قوه قاهره ترتب على ذلك انقضاء الالتزام من افي حالة هلاك محل -2

بخلاف الحال في الالتزام .ذمه المدين حتى ولو كان المدين لا يزال قادر على الوفاء بالبديل

 .انما تحويله الى التزام بسيطالتخييري فان هلاك احد الشيئين لا يؤدي الى انقضاء الالتزام و

ما دام حق الخيار للمدين في الالتزام البدلي فلا يجوز للدائن ان يطالب المدين الا بالشيء -3

لالتزام التخييري وعلى وجه الخصوص اذا ثبت حق الخيار ل االاصلي محل الالتزام وهذا خلاف

 .ما يراه ملائما ةللدائن فله ان يختار من الاشياء المتعدد

في تحديد  ةان قيمة المحل الاصلي في الالتزام البدلي هي التي تحدد قيمه الالتزام وهذا له اهمي-4

 .قابليه الحكم الصادر في الدعوى للإستئناف ام لا

 تعدد اطراف الالتزامالمحاضرة الخامسة :
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طراف أ الاولى عندما يتعدد ةصور الصور ةتتعدد صور الالتزام متعدد الاطراف وتتنوع الى ثلاث

و كتعدد المدينين في الالتزام في هذه أالالتزام من غير تضامن بينهم كتعدد الدائنين في الالتزام 

طراف الالتزام بالالتزام أعندما يتعدد  ةالصوره الثاني.يسمى الالتزام متعدد الاطراف ةالحال

فيها الطرف الدائن دد عالتي يت ةالتضامني لكن قد يكون تضامنا ايجابيا على وجه الخصوص الحال

والصوره  .في الالتزام وقد يكون تضامنا سلبيا في الحال التي يتعدد فيها الطرف المدين في الالتزام

طراف الالتزام.أو أحدهما في التزام لا يتجرأ تنفيذه، ويسمى حينئذ بالالتزام غير أعندما يتعدد  ةالثالث

  .القابل للانقسام

 :الالتزام المتعدد الاطراف -1

  :قصود بهالم

ن تضامون ا  دمع هو الالتزام الذي يتعدد فيه الطرف الدائن او الطرف المدين او الدائن والمدين 

  تزاماتالالودون ان يكون محل الالتزام غير قابل للانقسام مما يؤدي الى تعدد الحقوق  و بينهم

 .الطرف الدائن أو الطرف المدين أو الدائن والمدين معا  بتعدد

اء ض الفقهيه بعبعض الفقهاء هذا النوع من الالتزامات بالالتزام المشترك أو المتقارن ويسمويسمي 

  .بالالتزام متعدد الأطراف

 :مصدر تعدد أطراف الإلتزام-

 .يرجع مصدر تعدد الأطراف الالتزام في الغالب إلى القانون ثم الإرادة 

 :القانون -أ

ينقسم الحالة ي هذهفالدائن وانتقال حقه إلى ورثة متعددين،  ةومثال على التعدد القانوني في حالة وفا

 دين فإنالم كذلك اذا توفى ،حق الدائن المتوفي على جميع ورثته بقدر نصيب كل منهم في الميراث

  .الدين وفقا للقانون المدني الفرنسي ينقسم على الورثة كل بقدر نصيبه في الميراث

 :الإرادة -ب

كونه لذي يملاقار مصدره للارادة الحالة التي يبيع الشركاء على الشيوع الع ومثال التعدد الذي يرجع

تري ندما يشع، أو ركة عليهمتركة قبل توزيع التيان العيبيع الورثة عينا من أ  مادنملكية شائعة أو ع

 تعددلشراء يلة اعدة أشخاص عينا على الشيوع بينهم ففي حالة البيع يتعدد الدائنون بالثمن، وفي حا

الشيئ  صيبه فيدر نالمدينون بالثمن وفي كلتا الحالتين ينقسم الثمن على الدائنين أو المدينين كل بق

  .المبيع أو الشيئ الذي اشتروه

 :أحكام تعدد أطراف الالتزام

نقسام دة ايترتب على التعدد في أطراف الإلتزام سواء كان مصدر هذا التعدد القانون أو الإرا

ا في انون كمالق ه كل بقدر نصيبه الذي حدده الاتفاق أو وفقا للنصيب الذي حددهالالتزام على أطراف

ن مدخل الميراث حيث يحدد مقدار نصيب كل وراث وفقا لما تقضى به الشريعة الإسلامية دون ت

شخاص د الاشخاص المدينين أو بعدالاالأشخاص ويترتب على هذا الانقسام التزامات متعددة بعدد 

 .خرم الاون كل التزام من هذه الالتزامات مستقلا تمام الاستقلال عن الالتزاالدائنين، ويك

وانقسام الالتزام تارة يكون بين الدائنين وتارة يكون بين المدينين، فما هي آثار انقسام الالتزام على 

  :طرفي الالتزام

 :انقسام الالتزام على الدائنين متعددين-1
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المدين بقدر نصيبه في الحق ولا يستطيع المدين من جهة أخرى  أ/ لا يستطيع كل دائن إلا مطالبة

  .إلا أن يدفع لهذا الدائن نصيبه لا أكثر

ب/ إذا قطع أحد الدائنين التقادم الساري لمصلحة المدين فإن المستفيد الوحيد من هذا الانقطاع 

  .للتقادم هو الدائن الذي قام به دون سائر الدائنين الآخريين

  .أو فسخ الحق بالنسبة لأحد الدائنين فإن ذلك لايؤثر بحق الدائنين الآخريين ج/ إذا أبطل

د/ إذا أوفى المدين أحد الدائنين ثم أعسر، فإن ذلك لايعطي للدائنين الآخريين الحق في الرجوع على 

الدائن الذي استوفى في حقه، لأن حق كل الدائن من الدائنين مستقلا تمام الاستقلال عن الحق 

  .خرالآ

 :انقسام الالتزام على مدينين متعددين-2

يلتزم كل مدين بنصيبه فقط في مواجهة الدائنين ولا يلتزم بأكثر من نصيبه، ومن ثم لايجوز لأي  -أ

  .دائن مطالبة بأكثر من نصيبه في الدين

دم الذي لا هذا لا يؤثر بحق المدينين بالتقافوبالنسبة للتقادم إذا انقطع ضد مصلحة أحد المدينين  -ب

  .مصلحتهمي ليزال سار 

  .كذلك إذا أبطل أو فسخ دين أحد المدينين فإن ذلك يؤثر على ديون الآخريين -ج

  .ساره الباقون، والدائن هو الذي يتحمل هذا الإعساراعإذا أعسر أحد المدينين لا يتحمل  -د

 :الالتزام التضامني-2

 :المقصود بالتضامن

الالتزام يحول دون انقسام الحق في حالة التعدد الدائنين أو انقسام الالتزام ق حالتضامن وصف يل

  .)الدين( في حالة تعدد المدينين

والتضامن تارة يكون ايجابيا وتارة يكون سلبيا، وهذا التضامن الايجابي يتعلق بالدائنين في الالتزام 

الحصول على الحق كله من  هو تسهل الحصول على الحق من المدين حيث يكون لأحد الدائنين

المدين دون أن يكون للمدين الاعتراض على ذلك وأن يكون للمدين من جهة أخرى أن يبرأ ذمته إن 

دين كله لأحد الدائنين وبالتالي يسقط حق الدائنين الآخريين في المطالبة بأنصبتهم من بالقام بالوفاء 

  .الحق

الالتزام هو ضمان حصول الدائن على الحق دون أن أما هدف التضامن السلبي يتعلق بالمدينين في 

 بينصلا ضمان العام في هذه الحالة للدائن اليتعرض لإعسار أو إفلاس أحد المدينين الآخريين لأن 

  .على أموال أحد المدينين وإنما على أموالهم كلهم، باعتبارهم مدينين متضامنين

 :الإيجابيلتضامن ا

 :مصدر التضامن الايجابي

"التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض وإنما يكون بناءا على إتفاق أو ق م 217لمادة تنص ا

  ."نص القانون

يتبين من النص أن المشرع حدد مصادر التضامن الايجابي أو السلبي بالاتفاق أو القانون لكن  -

ي حيث أن هذا النوع الحقيقة غير ذلك لأن ذلك لايصدق إلا بالنسبة للتضامن السلبي دون الايجاب

  .الأخير من التضامن لا يتصور وجوده إلا عن طريق الاتفاق دون القانون

والتضامن الايجابي لا يقع كثيرا في العمل وذلك للمخاطر التي تنجم عنه، فعلى الرغم من  -

 التضامن الايجابي يحقق مصلحة الدائنين بحيث يستطيع أحدهم أن يستوفي  الدين كله من المدين،
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إلا أنه قد تنقلب هذه المصلحة للمدين دون الدائنين، وعلى وجه الخصوص إذا قام المدين بالوفاء 

بكل الدين لأحد الدائنين، وقبل أن يقوم هذا الدائن بتوزيع الدين على كل الدائنين المتضامنين معه 

قهم في الرجوع أعسر أو أفلس فإن مجموع الدائنين الأخرين سيتحملون إعساره أو إفلاسه ويسقط ح

على المدين لأنه أوفى بالتزامه وبرئت ذمته وهكذا ينقلب الهدف من التضامن الايجابي من الدائنين 

  .إلى المدين وهذا الأمر فيه كفاية لأن يقلع عنه الناس

والأمثلة على هذا النوع من التضامن قليلة ونادرة ومنها حالة قيام أكثر من شخص متضامن ببيع  -

  .المشتري بدفع الثمن كل لهؤلاء المطلبة يفسخ عقد البيع بالتضامن ملعقارات فإذا لم يقعقار من ا

  :الأسس التي يقوم عليها التضامن الايجابي

  :وحدة المحل-1

وهذا يعني أن محل التزام المدين في مواجهة الدائنين المتضامنين واحد لا أكثر، لأن هذا الأساس 

  .بالرغم من تعدد الدائنين هو الذي يحفظ للالتزام وحدته

 :تعدد الروابط-2

يعني وجود روابط قانونية عديدة بين الدائنين المتعددين والمدين لأن التضامن لا يقتضي وحدة 

الرابطة التي تربط الدائنين بالمدين ومن ثم فإن كل دائن متضامن تربطه بالمدين رابطة مستقلة عن 

وبهذا يكون نتيجة تعدد الدائنين تعدد الروابط بينهم وبين الرابطة التي تربط المدين بدائن آخر 

 .المدين

اء دين بالوفلدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المل: " يجوز ق م219تنص المادة  

  ."يلحق رابطة كل دائن من وصف على أن يراعي في ذلك ما

يره خاصة بغع الاء أن يعارضه بأوجه الدفلايجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوف

  .من الدائنين ولكن يجوز له أن يعارض الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به

 لا تبرأفالوفاء  "إذا برئت ذمة الدائن قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير ق م 220تنص المادة 

  ."برئت ذمته من أجلهذمته قبل الدائنين الآخريين إلا بقدر حصة الدائن التي 

 :الآثار التي تترتب على تضامن الدائنين

ك ترتب على ذلم أنه يجوز للمدين الوفاء بكل الدين لأحد الدائنين في ق218يتبين من نص المادة -

  .براءة ذمة المدين في مواجهة الدائنين على اختلاقهم

ئنين حد الداأتوفى يلكن التضامن الايجابي بين الدائنين لا يحول دون انقسام الدين في الحالة التي  -

ل واحد كالب الأصليين للمدين ويترك وارثين له فإن الورثة لايستطعون في هذه الحالة إلا أن يط

 هبمدين ةاللبمنهم بنصيبه فقط دون المبلغ كله الذي كان المورث )الدائن( قبل موته يستطيع مطا

ج وتوفى أحدهم د 3000اء دين مقداره يفوهو الدين كله فإذا كان ثلاثة من الدائنين تضامنوا في است

ومن ثم  دج 1500تاركا خلفه وارثين ذات أنصبة واحدة فإن الوارث لايستطيع إلا أن يطالب ب 

النسبة الدين بفين ين الأصليلايجوز للمدين أن يوفى لأحدهما أكثر من هذا الملبغ، أما بالنسبة للدائن

 .دج 3000لهم واحد وبالتالي يستطيع كل منهما أن يطالب بكل المبلغ وهو 
ن الدائنين مجتمعون أو منفردون يستطعون مطالبة المدين بالوفاء أ ق م  219المادة يتبين من نص-

تمعين أو منفردين ان هو قام بالوفاء للدائنين مج بكامل الدين ويترتب على ذلك براءة ذمة المدين

ن طالبه أحد الدائينين بالوفاء بكل الدين أن يدفع في مواجهته بدفوع في اغير أن المدين لايجوز له 
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امكانه أن يتمسك بها في مواجهة الدائنين الأخرين، وإن كان له أن يتمسك في مواجهته بالدفوع 

  .الخاصة بالعلاقة التي تربطه بالدائن

أنه في حالة مايسقط حق أحد الدائنين المتضامنين في مواجهة المدين  ق م   220 المادة يتبين من -

ة أو إتخاذ الذمة أو الابراء أو التقادم فإن ذلك لا يؤثر على حق الدائنين صلسبب غير الوفاء كالمقا

  .الآخريين بل يقتصر ذلك ببراءة ذمة المدين من حصة الدائن الذي انقضى حقه بغير الوفاء

وإن  نذلك أنه لايجوز لأحد الدائنين القيام بعمل من شأنه أن يضر بحقوق الدائنين الآخريويتبين ك -

  .يفيدهم نكان يجوز له أ

 :عمال الضارةالا

ذا ن فإن هامنيالمتض يمكن استخلاصها من أحكام التضامن السلبي فإذا أعذر المدين أحد الدائينين -

ر ن المعذلدائاالأعذار لا يسرى في حق الباقين لأن هذا عمل من شأنه الاضرار بهم وهم لم يوكلوا 

  .في عمل يضرهم

 ن بعضعكذلك إذا صالح أحد المتضامنين المدين وكان الصلح ينطوي على النزول من الدائن  -

  .نين الآخريينحقه فإن هذا الصلح لا يسرى في حق الدائنين المتضام

ائر سه ضد بوإذا صدر حكم ضد أحد الدائنين المتضامنين لصالح المدين فإن هذا الحكم لايحتج  -

  .الدائنين المتضامنين

  :الأعمال النافعة

يع فإن جم لمدينامن قبيل الأعمال النافعة قطع أحد الدائنين المتضامنين التقادم الساري لمصلحة  -

نين ن الدائعيلا ذا الانقطاع على أساس إعتبار الدائن الذي قطع التقادم وكالدائنين يستفيدون من ه

  .الآخرين

خصوص جه الووإذا أعذر أحد الدائنين المدين فإن هذا الأعذار يستفيد منه كل الدائنين وعلى  -

  .ريةيبالنسبة للفوائد التأخ

ا بهذا تمسكون يجوز لهم أن يوإذا صدر حكم على المدين لصالح أحد الدائنين فإن جميع الدائني -

  .الحكم إلا إذا كان قائما على سبب خاص بالدائن الذي صدر الحكم لصالحه

  .رارذا الإقمن ه وإذا أقر المدين لأحد الدائنين المتضامنين بالدين فإن جميع الدائنين يستفيدون -

 

 :الأساس القانوني لرجوع كل دائن بحصته

إذا استوفى أحد الدائنين الحق كله من المدين كان لكل دائن من الدائنين المتضامنين الرجوع على 

الدائن الذي استوفى الحق بقدر نصيبه ويقوم هذا الرجوع على أساس الوكالة الضمنية بحيث يعتبر 

ة قبض الحق الدائن الذي قبض الحق من المدين وكيلا عن جميع الدائنين الآخريين، وهو يقوم بعملي

من المدين، وإذا لم يمكن استخلاص الوكالة الضمنية فيعتبر قبض الدائن لحقه أصالة في حصته، 

دائنين الآخرين يكون فضولي فيستطيع كل دائن الرجوع على الدائن على أساس مقتضى لوبالنسبة ل

  .قواعد الفضالة

 :التضامن السلبي

 :المقصود بالتضامن السلبي وأهميته ومصدره

وهو حالة تعدد المدينين بالتزام واحد، بحيث يجب إعتبار كل واحد منهم في علاقاته مع الدائن 
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  .كمدين بمجموع الدين كله

والتضامن السلبي يعتبر عكس التضامن الايجابي، ففي التضامن السلبي يقع التضامن بين المدينين 

ضامن الايجابي يقع التضامن فيه بين بحيث يلتزم كل مدين بكل الدين في مواجهة الدائن، بينما الت

  .الدائنين بحيث يجوز لكل دائن الحصول على كل الحق من المدين

وإذا كان التضامن الايجابي نادر الوقوع فإن التضامن السلبي كثير الوقوع ويعتبر كل مدين 

ه، وقد الب بالحق كلطمتضامن مدين أصلي في مواجهة الدائن الذي يستطيع أن يرجع على أحدهم لي

 ق 217حددت المادة 

ى ناءا علبكون م مصادر التضامن السلبي "التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لايفترض وإنما ي

  ."اتفاق أو نص القانون

 :الارادة /أ

ذلك ولتزام بالا التضامن السلبي يقوم في أغلب الحالات على أساس الاتفاق بين الدائن والمدينين له

قد يقع ودين، جزء من الدين وإنما بكل البن يجعل كل المدينين مدينين أصليين لا كضمان للدائن أ

 لمهم أناقد، الاتفاق على الضمان ضمن بنود العقد القائم بينهم، وقد يكون باتفاق لاحق على الع

حكم يامن يكون شرط التضامن صريحا على إقامته بين المدينين، وعند قيام الشك على قيام التض

  .هو عدم التضامنالأصل و

ري ع التجالطابا، أما العلاقات ذات نيلكن يلاحظ أن هذا الحكم بالنسبة للعلاقات ذات الطابع المد

و أفاق فتخضع لقاعدة افتراض التضامن إلى أن يقوم العكس بعدم وجود التضامن عن طريق الات

  .نص القانونيال

 :ب/ نص القانون

م" ق 126 يعتبر القانون مصدر من مصادر التضامن السلبي ومن الأمثلة على ذلك ماورد في مادة

ون إذا تعدد المسؤولون عن عمل هنا وكانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر لا تك

  ."يضلتعولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام باوالمسؤ

ث خلال م: " المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدق  554ا ورد في المادة و أيضا م

  ."عشر سنوات تقدم كلي أو جزئي

 :أحكام التضامن السلبي

  :علاقة الدائن بالمدينين المتضامنين-1

ن فيما يلمتضامنانين تقوم هذه العلاقة على ثلاث مبادئ، وحدة الدين، تعدد الروابط، النيابة بين المدي

  .ينفع لا فيما يضر

ون كل ين يكالمقصود به أن هناك إلتزام ذات موضوع واحد يلتزم به أكثر من مدأ/ وحدة الدين:

لى هذا عرتب واحد منهم ملتزما في مواجهة الدائن بكل الدين على أساس التضامن القائم بينهم يت

 :المبدأ النتائج الآتية

 ...:"فردينيجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين مجتمعين أو من"م ق 223نصت المادة  -أ

لدين ، كل ابن امنيوبهذا يكون للدائن وفقا لهذه المادة الحق في مطالبة أي مدين من المدينين  المتض

 .وكذلك الحق في أن يطالب المدينين مجتمعين بالدين كله 
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برئ ذمة منين فإن وفاء احدهم للدين إذا كان التضامن بين المدي"  ق م 222تنص المادة  -ب

لمدينين الاخرين وذمة االمدين  براءة ذمة  222الباقين " يترتب على قيام المدين بناءا على المادة 

ع الا  يستطيفلا  من الدين كله في مواجهة الدائن ، وهذا يعني أن الدائن إذا استوفى جزءا من الدين

 ان يطالب بالباقي من الدين .

سخ أو و الفألمدين أن يتمسك بكل أوجه الدفوع المتعلقة بسبب الالتزام كالبطلان يستطيع ا -ت

 شرط أو مضافا إلى أجل .كأن يكون الالتزام معلقا على 

 تعدد الروابط :-ب

ين لمتضامنين اعلى الرغم من وحدة محل الالتزام  إلا أ ن الروابط التي تربط بين الدائن والمدين

لاثار اليه عمن هذه الروابط مستقلة عن الأخرى  ، هذا التعدد يترتب  متعددة  وتعتبر كل رابطة

 التالية :

نع ه ، ويمي يطالبعن علاقته بالدائن الذ الناتجةأن المدين يستطيع  أن يتمسك  بأوجه الدفوع   -أ

 ع الخاصة بمدين اخر.والمدين أن يتمسك بأوجه الدف

او  ا كشرطيعدل من اثارهاذا وصفت احد العلاقات التي تربط الدائن بأحد الدائنين بوصف  -ب

 . أن يتمسك بهذه الاوصاف اذا طولب من قبل الدائن بالوفاء يجوز لهاجل  فان المدين 

ن هذا فإ لذمةتحاد اا او  التقادمإذا سقط الدين بالنسبة لأحد المدينين بالمقاصة أو الابراء أو   -ت

  ق م( 230-227-226-225المدينين الاخرين )المواد  همن تفيدسلاي

 النيابة التبادلية :-ج

م احد منهوكل  تقوم العلاقات بين المدينين المتضامنين على أساس النيابة التبادلية ، بحيث ينيب

مة ذمته  ورئت ذيفيما ينفع للجميع لا فيما  يضر ، وعلى هذا اذا قام احد المدينين بالوفاء خر الا

ن مماله   بين المدينين الاخرين  من الدين في مواجهة الدائن ، واذا اجرى احد المدينين المقاصة

ن لمدينيخرين المتضامنين برئت ذمته وذمة اعلى المدين والمدينين الأ ما الدائن  و على حق

 .لهكدين الالاخرين  شرط أن يكون حق المدين الذي أجرى المقاصة مع الدائن يتساوى مع مجموع 

ن تبرأ الاخري تضامنينأحد المدينين بالدين كله فإن ذمة المدين والمدينين المالدائن  كذلك إذا أبرأ  -

 في مواجهة الدائن .

ة ذم راءةلى بادد الدين بحيث يتحمل على اثر ذلك احد المدينين الدين كله فان ذلك يؤدي جواذا ت-

 .أن يتحمل الدين كلهالمدينين الاخرين دون المدين الذي أراد 

ضارعلى جراء الالا لكن اذا قام احد المدينين بعمل يضر بالجميع تسقط النيابة التبادلية ويقتصر أثر-

 المدين وحده.

 يترتب على وجود النيابة التبادلية بين المدينين المتضامنين الاثار التالية :-

لاعذار ه أما ان منينين يستفيدودجميع الم أحد المدينين المتضامنين اعذار الى الدائن  فإن هاذ وج-1

دون  عذارالى احد المدينين فلا يسري الا في حق المدين الذي وجه اليه الاالموجه من الدائن 

 ق م.  231الاخرين لان كل مدين مسؤول عن عمله فقط  وبهذا تقرر المادة 



30 
 

النسبة ط الا بى فقإذا قطع الدائن التقادم الساري لمصلحة أحد المدينين المتضامنين فإن هذا لايسر-2

تقادم مدة ال تملتللمدين الذي قطع  التقادم الساري لمصلحته دون المدينين الاخرين ،  ومن ثم لو اك

 230 لمادةا قررتبهذا لأحد المدينين الاخرين يسقط حق الدائن في مطالبته بالدين كله في مواجهته و

 .م  ق

منين المتضا دينينأحد المدينين المتضامنين بالدين فلايسري هذا الإقرار بحق باقي الم أقر إذا -3

 .ق م  232وبهذا تقرر المادة

و ل ،لكنرينعلى المدينين الاخ حجيةلهذا الحكم يكون  المدينين فلا أحد إذا اصدر حكم ضد -4

على  ن مبنياا كان جميع المدينين  الاخرين يستفيدون منه إلا إذم لصالح  أحد المدينين فإكصدر الح

 .مق  233سبب يتعلق يشخص المدين الذي حصل على الحكم ، وبهذا تقرر المادة 

 :فيما بينهمعلاقة المدينين المتضامنين -

 تحكم العلاقة بين المدينين المتضامنين قاعدتان أساسيتان 

 :انقسام الدين بين المدينين المتضامنين  :القاعدة الأولى

جوز بالتالي لايوأن الدين ينقسم على المدينين المتضامنين  من القانون المدني 234يتبن من المادة 

الدين  دة أنمدين بقدر حصته في الدين ، والقاعالللمدين الذي وفى بالدين كله إلا الرجوع على 

غير يقضي ب نونيالتساوي إلا اذا كان هناك اتفاق أو نص  قاينقسم على جميع المدينين المتضامنين ب

 . ذلك 

امنين المتض حيث يتحمل  المدينين يعسر أحد المدينين المتضامنين  لكن يستثني من ذلك حالة ما-

القانون  من 235الباقين والموسرين أي القادرين على الدفع بكل قدر حصته وبهذا تقرر المادة 

 المدني.

 القاعدة الثانية :رجوع المدين الموفى على المدينين المتضامنين الاخرين 

بقدر  خرين كلالا إذا وفى أحد المدينين بالدين كله للدائن ، كان له الحق في الرجوع  على المدينين

قدرر كل ب المدينين الموسرين القادرين على الدفعساره حصته ، واذا كان أحدهم معسرا تحمل اع

 الدين . حصته  في

 المتضامنين يكون بأحد الدعويين الاتيين : ينورجوع المدين على المدين -

 :الدعوى الشخصية  -1

نشأ ين فيالمتضامنين الاخر نحصته عن المدينيتقوم على أساس أن المدين أوفى بأكثر من قيمة 

ن ة بيإلى الوكال هحق شخصي قد يرجع أساسللمدين في مواجهة المدينين المتضامنين الاخرين 

ن التضام نشا إذا الفضالةالمدينين  المتضامنين إذا كان مصدر التضامن هو الاتفاق وقد يرجع إلى 

 بنص القانون .

 :الحلول دعوى  – 2
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احب ئن صيحل فيها المدين الموفي للدين كله محل الدا تسمى هذه الدعوى بدعوى الحلول  التي

 الحق الذي استوفى الدين من المدين الموفي.

خرين الا وللمدين ان يختار بين بين الدعوى الشخصية ودعوى الحلول في الرجوع على المدينين-

 ع بين الدعويين .جموفقا لمصلحته ، بحيث لايجوز ال

 سقوط التضامن :

 زووبالتالي يج امنين فالتضامن وجد لمصلحته ،ضالتضامن القائم بين المدنيين المتقد يسقط الدائن 

 يين دونلمدنله النزول عن التضامن والنزول قد يكون شاملا لجميع المدينين أو يقتصر على أحد ا

 الآخرين 

 يوزع ينبالد ل النزول عن التضامن كل المدينين المتضامنين بدون استثناء فان الالتزامشمإذا -1

ه قدر حصتلا بعلى المدينين كل بقدر حصته وبالتالي لا يكون للدائن الحق في أن يطالب كل مدين ا

 .لدين فقط با

ب ن يطالألدائن الحق في لمل النزول عن التضامن مدينا واحدا فقط دون الآخرين فان شاذا  -2

 228مادة ر الك ، وبهذا تقرالمدينين الآخرين على وجه التضامن مالم يكن هناك اتفاق على غير ذل

ل بكاقين ى البمنين من التضامن بقي حقه في الرجوع علااذا ابرأ الدائن أحد المدينين المتض "مق 

 ."الدين مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك 

 الالتزام غير قابل للانقسام :-3

 المقصود بالالتزام غير قابل للانقسام : 

عليها  المتفق شروطالوفاء بالنظر الى طبيعة المحل أو بالنطر الى ال ةهو الالتزام الذي لايقبل تجزئ

 ..في أمر تنفيذه 

ين شخصا ان المدذا كاوالالتزام غير قابل للانقسام يفترض تعدد المدينين أو الدائنين أو هما معا لأنه 

زئي فاء الجى الولعالدين ولايستطيع المدين اجبار الدائن بكل واحدا والدائن كذلك فان المدين يلتزم 

 .ق م  277للحق الا اذا وجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك وبهذا تقرر المادة 

 أسباب عدم قابلية الإلتزام للانقسام :  

 ق م أن أسباب عدم قابلية الالتزام للانقسام هي :  236من المادة يتبين 

و أم بعمل لقياطاء شيئ أو إلتزاما باومحل الالتزام قد يكون التزام بإع طبيعة محل الالتزام :-1

و ألأشياء امن  الإلتزام بالامتناع عن العمل فاذا كان محل الالتزام إعطاء شيئ اي نقل ملكية شيئ

ن مة كمية ملكينقل ملكية حق عيني فالأصل فيه أنه قابل للإنقسام ماديا كأن يكون المطلوب نقل ال

عنوية حية المن الناموقابل للإنقسام  ،من الكمية الاجماليةكمية معينة ومحددة بالقمح فيلتزم كل مدين 

 حيث لاتفاق رالا، لكن يستثنى من هذا حق  الشيوع كنقل ملكية نصف أو ربع الأرض على 

ابل ير  قتقريره على حصة شائعة من العقار المرتفق به وبالتالي فهو يعتبر التزاما غ يتصور

 للإنقسام .
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الإلتزام كنقسام  للإيام بعمل كالإلتزام بتسليم شيئ فقد يكون بطبيعته قابلاوإذا كان محل الإلتزام الق

 .وقد يكون غيرقابل للإنقسام كالإلتزام بتسليم حيوان حي، ،بتسليم أرض

ته من أمثلام وأما اذا كان محل الإلتزام الإمتناع عن العمل فهو غالبا مايكون غير قابل للإنقس 

 عن المنافسة .  الإلتزام بالإمتناعت

 ة العملنت طبيعتفاق حتى ولو كاالإأساس عدم قابلية الإلتزام للانقسام الى  قد يرجع: لإتفاقا-2

ق للإتفا عيناوالإتفاق قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، فلم يحدد المشرع شكلا م ئة،تقبل التجز

 ف الحالن ظرونقسام يستفاد ملإنقسام ، والإتفاق الضمني على عدم الإلعلى عدم قابلية الإلتزام 

في فطرفين ملاك لإقامة بناء لغاية معينة معروفة بين ال كما لو اشترى شخص قطعة أرض من عدة 

ه ذي قصدمشتري لأن التجزئة لا تفي بالغرض الالالى  هذه الحالة لا يصح تجزئة تسليم الأرض

 على السواء.    المتعاقدان ، ومن ثم يجب الوفاء بالإلتزام كاملا من البائعين

 أثار عدم قابلية الالتزام للإنقسام : 

 ق م  مايلي  277: يتبين  من المادة   بالنسبة للمدين-1

قابل  ه غيرنلاالمدينين فإن كل مدين يكون مسؤولا عن الوفاء بالإلتزام كله دأ/ في حالة  تعد 

 .للإنقسام وذلك على سبيل التضامن 

عن  يستطيع الرجوع على كل مدين آخر كل بقدر حصته من الدين وذلكإن المدين الموفى ب/ 

ن التضام وبهذا الامر يشبه الفضالة طريق الدعوى الشخصية التي قد يكون أساسها الوكالة أو 

 السلبي في آثاره .

 ق م مايلي  : 238يتبين  من  المادة  بالنسبة للدائنين : -2

بل ير القاغزام ل دائن أن يطالب المدين بالوفاء بكل الإلتأنه في حالة تعدد الدائنين يجوز لك -1

   العامة القاعدة الدائنين حتى ولو في حالة تعددهم وهذهأحد ة لورث  كذلك للإنقسام ويكون هذا الحق

. 

تمعين ئنين مجللدا عترض أحد الدائنين على ذلك فإن المدين يلتزم بالوفاء بالالتزام كلهالكن إذا  -2

 .م تزال الإلمحأو أن يقوم بإيداع محل الشيئ في مخزن عام ريثما يقوم الدائنون بالتسلم ل

ستوفى الذي إذا استوفى أحد الدائنين الحق كله كان لكل دائن الحق في الرجوع على الدائن ا -3

 ق كل بقدر حصته .الح

احد از لكل وجنقسام ق م " إذا تعدد الدائنون أو وورثة الدائن في الإلتزام غير القابل للإ 238المادة 

هم لزما به ن ملمن هؤلاء أن يطالب بأداء الإلتزام كاملا فإذا اعترض أحدهم على الوفاء فإن المدي

ل لتزام كالإ ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى مجتمعين ، أو بإبداع الشيئ محل الإلتزام

 ." بقدر حصته

 انتقال الالتزام:سادسةالمحاضرة ال

 .ينتقل الالتزام عن طريق حوالة الحق وحوالة الدين
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 :حوالة الحق

  :تعريف حوالة الحق و الاهداف التي تحققها

اليه( على اثره ينتقل الحق الذي (وشخص آخر )المحال المحيلحوالة الحق انفاق يقوم بين الدائن )

كان للدائن)المحيل( الى الشخص الآخر في الاتفاق )المحال اليه( فيحل هذا الأخير محل الدائن في 

 .ذات الحق المنقول له وتوابعه وضماناته في مواجهة المدين )المحال عليه(

ان  للدائن  يجوز "أنهم التي تقرر ب  ق 239وقد اجاز المشرع الجزائري حوالة الحق في المادة 

 ...".يحول حقه الى شخص اخر 

 وقد تكون الحوالة بمقابل او بدون مقابل

 :شروط انعقاد الحوالة

الحوالة عبارة عن اتفاق بين الدائن و الدائن الجديد دون المدين و من ثم. يجب ان يتوافر في هذا 

  .المحل و السببراضي الت :الاتفاق اركان العقد

 :التراضي

ي رضا كل من الدائن )المحيل(و الدائن الجديد )المحال اليه( ولا يشرط القانون لإتمام حوالة ويعن

م( ورضا المتعاقدين يجب أن يكون  ق239في عقد الحوالة )م االحق رضا المدين لأنه ليس طرف

الاستغلال وأن يكون كل من المتعاقدين  -التدليس-الاكراه -الغلطوهي خالي من عيوب التراضي 

 .اهلا للتعاقد 

  :المحل

على حق شخصي ولا ترد على حق من  حق المحال و الحوالةلا ترد الاالومحل حوالة الحق 

نتقالها اجراءات لا يتطلبها بالنسبة للحقوق الشخصية كإجراء لاحقوق العينية حيث يقتضي القانون ال

اما بالنسبة ،النسبة للحقوق العينية التبعية القيد بسجيل بالنسبة للحقوق العينية الأصلية و الت

لمن حاز  لمنقولات فان القاعدة التي تقضي ان الحيازة في المنقول سند الملكية من شأنها أن تكفلل

 .غيرالالمنقول حقه قبل 

ستثناء ان هناك حالات لا يجوز فيها ان جميع الحقوق الشخصية يجوز حوالتها والا وإذا كان الاصل

 .  حوالة الحقوق الشخصية إما بنص القانون او الاتفاق او طبيعة الحق

  :نص القانون

م  ق 240ت به المادة ضقد يقضي القانون صراحة بعدم جواز انتقال الحقوق الشخصية ومنها ما ق

قابلة للحجز : مبالغ  الحقوق الغير ومن بين  "لا تجوز حوالة الحق إلا إذا كان الحق قابل للحجز"

 .د عن العمل قاعمعاش الت -التعويضات السكنية  -فقة نال

  :طبيعة الحق

 . اذا قام الحق على الإعتبار الشخصي

  :اتفاق المتعاقدين

 .يتفق المتعاقدان على عدم جواز حوالة الحق الشخصي القائم بينهما  دق

  :والغيرشروط انعقاد حوالة الحق في حق المدين 

  :ة في حق المدينلنفاذ الحوا

  .ق م تنفذ الحوالة في حق المدين إما بإعلانه الحوالة وإما عن طريق قبوله 241طبقا للمادة 



34 
 

 .وإعلان المدين بالحوالة يتم عادة من قبل الدائن الذي أحال حقه إلى دائن اخر أو من قبل الاخير

ط أي بورقة رسمية، وانما الاعلان ضبيق كاتب الولايشترط القانون أن يتم هذا الاعلان عن طر

قع الاعلان يومن ثم يصح أن  فقرة أولى قانون مدني 241يكون عن طريق غير قضائي وفقا للمادة 

  .عن طريق جواب او بطريق شفهي

ن بالحوالة وانما يجب أن يصدر هذا الرضا في وقت  أما قبول المدين للحوالة يعني رضا المدي

لة أو في فترة لاحقة لانعقادها بين الدائن الاصلي والدائن الجديد وبالتالي لاعبرة بالقبول انعقاد الحوا

 .الذي يسبق انعقاد الحوالة 

أو على عدم قبول  ويترتب على عدم اعلان المدين بالحوالة سواء من الدائن أو من المحال إليه 

اذا قام المدين بالوفاء للدائن الأصلي فان ذمته  المدين للحوالة عدم نفاذ الحوالة في حقه ،وبالتالي

أن يطعن بهذا الوفاء وكل ماله إلا أن يرجع على الدائن ه،و لا يكون للمحال اليه تبرأ من الدين كل

 .الاصلي الذي اقتضى الدين رغم انعقاد الحوالة

  :نفاذ الحوالة في حق الغير

والة في حق المدين وهذا يعني أن حفاذ اللاتختلف شروط نفاذ الحوالة في حق الغير عن شروط ن

الحوالة تنفذ في حق الغير اذا تم اعلان المدين بها أو اذا قبل بالحوالة ، وانما يشترط في حالة قبول 

 ( دنيم انونقفقرة ثانية   241ادةمالثابت التاريخ )  هالمدين للحوالة أن يكون قبول

ائن الاصلي( على الحق المحال به إلى المحال )الدالمحيل والغير هو كل شخص كسب حقا من جهة 

 المحيل.  ه كالمحال إليه مرة ثانية من قبل الدائناليمع حق المحال  حقا يتعارض إليه 

ان م إذا كعليه فإن حق المحال إليه يتقدم واذا وقع تزاحم بين المحال اليه وواحد من هؤلاء الغير

 .نفاذ الحوالة الثانيةبقا على تاريخ اتاريخ نفاذ حوالته في حقهم س

  :آثار الحوالة

تنفذ في حق  لا ةوالالح بين المحيل )الدائن القديم( والمحال اليه )الدائن الجديد( لكن هذه ةتقوم الحوال

ة الحوال لى اثارعومن ثم فان الحديث  ،ها او قبوله لهابالمدين اخبار ةو الغير الا في حالأالمدين 

 .رالغيبين المحال إليه  بالمحال عليه ثم علاقة المحال إليه ب يقتضي الحديث عن العلاقه

  :علاقة المحال إليه بالمحيل -1 

ا كم ةلحيازوالامتياز والرهون ورهن ا ةالكفالكالحق ضماناته  ةتشمل حوالق م "243تنص الماده 

  :يتبين لنا من الماده ما يلي "تشمل ماحل من اقساط

  :يهانتقال نفس الحق للمحال إل -أ

ل ى المحاحيل اللحق من المحيل الى المحال اليه انتقال نفس الحق الذي كان للمايترتب على حوالة -

 .ال عليه بل المحق ةلاليه وبالتالي يصبح المحال اليه دائنا بنفس الالتزام الذي كان للمحيل قبل الحوا

واذا  لصفةاهذه  ظلت له ةمدني ةوينتقل نفس الحق للمحال اليه بصفاته فاذا كان الحق من طبيع -

 ق ينتقلالح واذا كان معلقا على شرط واقف او شرط فاسخ فان ةكان تجاريا فانه ينتقل بهذه الصف

 .ةبهذه الصف

مانات ضكذلك ويشمل انتقال الحق ايضا ما يعتبر من توابعه وملحقاته كالاقساط المستحقه منه، و-

 .لرهنأو عينية كاكالكفلة ةالحق سواء كانت شخصي
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لقانون ا ستلزميد لا وينتقل الحق للمحال اليه من يوم انعقاد الحوالة بينهما على اساس ان الحوالة عق -

لمدين ل ةلنسبن باترتب اثاره منذ اتمام هذا التراضي لكتله شكلا معينا ومن ثم يتم بمجرد التراضي و

ن المدي منذ اعلانتقال مالا لنسبه للغير فيقعله اما با ةاو منذ قبوله بالنسب هفلا ينتقل الحق الا منذ اعلان

  .او منذ تاريخ قبول المدين للحوالة

  :التزم المحيل بالضمان -ب

 :المحال اليه بضمان  ةيلتزم المحيل في مواجه

  :افعاله الشخصية-1

لمحال حق ابالتي تصدر منه ومن شأنها الاضرار  فالمحيل يضمن للمحال اليه كل الافعال الشخصيه

ك ي في ذليستوواليه كأن يقوم المحيل باستيفاء الحق من المدين قبل ان تصبح نافذه في حق المدين 

عن افعاله  ل المحيلأم " يسق 247ان يكون المحيل متواطئا مع المدين او غير متواطئ وبهذا تقرر

تبعاد لى اسليه عاواذا اتفق المحيل والمحال "بغير ضمان  مجانيه او ةولو كانت الحوال ةالشخصي

 .غشر الفان هذا الاتفاق يقع باطلا لما ينطوي عليه من خط ةضمان المحيل عن افعاله الشخصي

  :التزم المحيل بضمان وجود الحق وقت الحوالة -2

الحق  وجود محيل الاالعوض فلا يضمن ب ةق م على ما يلي" اذا كانت الحوال 244نصت الماده 

 .المحال به وقت الحوالة ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك

 ."اما اذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا لوجود الحق 

 .ضمان بهذا ال خاصلا يضمن المحيل يسار المدين الا اذا وجد اتفاقا "م  ق245وتنص الماده 

المدين وقت الحوالة مالم  الى يسارهذا الضمان الا  صرفنواذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ي

 " .يتفق  على غير ذلك

من هاتين المادتين يتبين ان هناك نوعين من الضمان يلتزم بهما المحيل تجاه المحال اليه ضمان 

 .بحكم القانون وضمان بحكم الاتفاق

  :المحيل لىمايرجع به المحال اليه ع -ج

فلا  245و م 244اذا رجع المحال اليه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين  ق م 246طبقا للمادة 

 ".وجد اتفاق يقضي بغير ذلك   ال اذا يلزم المحيل الا برد ما قبضه بالاضافه الى المصاريف

ما دفعه المحال اليه للمحيل  الا قيمة وبهذا لا يكون للمحال اليه عندما يرجع على المحيل بالضمان

الحق  ةق للمحال به وكذلك المصاريف التي قد تكون قد انفقت على ذلك فاذا كانت قيممن ثمن الح

دينار فإن المحال اليه لا  900دينار ولم يدفع المحال اليه الى المحيل الا مقدار  1000المحال به 

دج فقط دون القيمة الحقيقية للحوالة مع إضافة  900يستطيع ان يطالب المحيل الا بمقدار 

  .ريف إذا وجدتالمصا

  :علاقة المحال إليه بالمحال عليه -2

يجوز للدائن المحال إليه قبل اعلان الحواله او قبولها ان يتخذ  :على ما يلي ق م  242تنص الماده -أ

ان الدائن المحال  ةيتبين من نص الماد ".اليه نتقلمليحافظ بها على الحق ال ةكل الاجراءات التحفظي

قبل قبولها من المدين  أو المحيل من قبل المحال اليه نفسه او من قبل الدائن ةاليه قبل اعلان الحوال

كقطع التقادم الجاري  نتقل اليهان يتخذ جميع الاجراءات التي من شأنها ان تحافظ على حقه الم

لكن ، يكفل الحق المحال به  حق امتياز أو حق اختصاص لمصلحة المدين أو يقوم بقيد رهن أو
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لمحال اليه الطعن في لومع ذلك يجوز ،الحق في هذه الفترة  لايجوز له أن يطالب المدين بتنفيذ

 .الوفاء الحاصل للمحيل اذا تم بطريق التواطؤ

ها بعترض يالدفوع التي بليه المدين قبل المحال ايتمسك "م على مايلي :  248وتنص المادة  -ب

 ".الحوالةن عقدكما يجوز له أن يتمسك بالدفوع  المستمدة م،ت نفاذ الحوالة في حقه قبل المحيل وق

له نه بها او بقبوين سواء باعلادفي حق الم ةانه متى نفذت الحوالق م   248يتبين لنا من نص الماده 

مسك يته ان علي يكون للمحال اليه ان يطالب المدين بالوفاء بقيمة الحق في مقابل ذلك يكون للمحال

لك ان ذفي  بكل الدفوع التي كانت في امكان المحال عليه التمسك بها في مواجهة المحيل والسبب

فاء ئه كالونقضااالحق انتقل الى المحال اليه وعليه يستطيع المحال عليه ان يتمسك ببطلان الحق او 

 الابراء.و

يه هي ال المحال ةعليه( التمسك بها في مواجه المحالويلاحظ ان الدفوع التي يستطيع المدين )

ع التي بالدفو لتمسكأما بعد نفاذ الحوالة فلا يجوز للمحال عليه ا، ةوقت نفاذ الحوال ةالدفوع الثابت

 .ل عليهاتنشا بعد نفاذ الحوالة في حق المح

لدين ابين وبين دين وجب له في ذمه المحيل  ةوبالتالي لا يجوز للمحال عليه ان يتمسك بالمقاص

م ذا الحكهان  المحال به وعلى وجه الخصوص اذا كان دينه هو قد نشأ بعد نفاذ الحوالة وفي الواقع

 .ق م 248لم ينص عليه المشرع الجزائري وانما يفهم من الماده 

 بالغير :اليه :علاقة المحال  3

لى اؤدي يليه (مما قد يحدث أن يحول الدائن )المحيل( لأكثر من شخص قبل المدين )المحال ع-أ 

غير قبل ال افذةالتنازع بين المحال لهم ، في هذه الحالة يفضل المحال اليه الذي أصبحت  حوالته ن

" في ق م   249وبهذا تقرر م  لحوالة ،ل،وذلك بإعلان الحوالة للمدين أو منذ تاريخ قبول المدين 

 افذةن االتي تصبح قبل غيرهحالة وقوع خلاف بين عدة حوالات تخص حقا واحدا فضلت الحوالة 

 ."في حق الغير 

نزاع ؟ ذا الهوقد يحدث أن يقوم تنازع بين المحال إليه وأحد الدائنين للمحيل فكيف يحل مثل -ب 

لا منذ ي حقه إفلاتنفذ    ، ومن ثم فإن الحوالةبالنسبة للحوالة  غيرانقول أن دائن المحيل يعتبر 

ئن يأخذ  ه والدال إليلحوالة وبالتالي فإن نزاع المحالبول المدين اعلان المدين بها أو من وقت تاريخ ق

 الصور التالية :

ز جحع اليقبل توق ،أن يتم نفاذ الحوالة في  حق الغير  اما بالإعلان أو القبول الثابت التاريخ  – 1

د ق لانه محال بهللحجز على الحق ال لا أثرعلى حق الدائن )المحيل(، في هذه الحالة لمدين اتحت يد 

  .هيخرج من ذمة المحيل ولم يعد في الضمان العام لدائن

في  ةاذا حجز ما تحت يد المحال عليه قبل نفاذ الحوالفقرة  أولىى " م  ق250 ةنصت عليها الماد-2

ان الدائن  ةتفترض هذه الصور"خر آحجز  ةالى الحاجز بمثاب ةحق الغير كانت الحوالة بالنسب

او قبل ان  ةالحاجز قد سبق المحال اليه فاعلن الحجز للمحال عليه قبل ان يعلن المحال اليه الحوال

 .يحصل على قبول بها ذي تاريخ ثابت من المحال عليه

لان الحجز  ةقانونيالثار لايعتبر حجزا صحيحا ومنتجا ل ةلا شك ان الحجز الذي وقع في هذه الحال-
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محال به وقت ان كان هذا الحق في ملك المدين)المحيل( وتعتبر الحوالة المتأخرة وقع على الحق ال

لكن الحجز المتقدم لايفضل  ،بمثابة حجز متأخر بالنسبة للدائن الحاجز للحق تحت يد المحال عليه

  .قسم الحق عليهم قسمة غرماءيعلى الحجز المتأخر وبالتالي 

سابق على نفاذ الحوالة في حق الغير وثانيهما لا حق لذلك  بين الحاجزين اولهما ةان تقع الحوال -3

و الحاجز المتأخر قسمه  اليه ن المحال به بين الحاجز المتقدم والمحالييقسم الد ةفي هذه الحال

، وبهذا ةالحوال ةالمحال اليه قيمبه  الحاجز المتأخر ما يستكمل  ةغرماء، على ان يؤخذ من حص

"وفي هذه الحالة اذا وقع حجزا اخر بعد ان اصبحت الحوالة نافذة فقرة ثانية م ق  250تقرر الماده 

في حق الغير، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال إليه والحاجز المتأخر قسمة غرماء، 

 ."على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر المبلغ الضروري لتكملة قيمة الحوالة لصالح المحال إليه

 

 

 الالتزامانقضاء رة السابعة:المحاض

 بالوفاء أو بما يعادل الوفاء كما ينقضي دون وفاء . الالتزامينقضي 

لدائن ضي حق اينق الوفاء هو تنفيذ المدين ما التزم به عينا ، وبذلكبالوفاء : لتزامانقضاءالا-1

 صه يكونذ شخانفسه  المدينرط في بعض الالتزامات كالإلتزام بالقيام بعمل ان يتم الوفاء من توبش

ين غير المد وز أن يكون الموفى شخصا آخرجمحل اعتبار ولكن في ما عدا هذا الاستثناء ي

دين  الم وينقضي الحق إذا قام المعني بوفاء الإلتزام محل المدين ويكون للموفى الرجوع على

 فقاو سبب الإثراء بلاالفضالة أو دعوى  ىالوكالة أو دعو ىالشخصية وهي إما دعو ىبالدعو

 .  ىلتوافر الشروط المطلوبة ترفع هذه الدعاو

ن م  261 موفي الرجوع على المدين بدعوى الحلول في حالات معينة تضمنتها المادةللكما يمكن 

لموفي وع امدني ويلاحظ أنه يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجالقانون ال

 اتضمنتهذا معليه بما وفاه عنه كلا أو جزءا إذا أثبت أن به مصلحة في الإعتراض على الوفاء وه

ية دم مشروعمدني كأن يكون التصرف الذي أنشأ الدين تصرفا باطلا لعمن القانون ال  259المادة 

جزئي وفاء الول الالدائن على قب المدين ولايجبرأو كان قد انقضى كله بالابراء أو بالمقاصة ، سببه 

 .(قرة أولىمدني ف 277لحقه مالم يوجد اتفاق أونص يقضي بغير ذلك )م 

 

 بما يعادل الوفاء : لتزامانقضاء الا-2

 التجديد  –اتحاد الذمة  –المقاصة  –الوفاء بالمقابل 

يمكن  لا فهو تقديم شيئ آخر بدلا من النقود ويشترط لصحته أن يقبله الدائنبالمقابل :الوفاء -أ

 .( ق م 285م رضه على الدائن )ف
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قدر بنان وينقضي الدي هي اجتماع صفتي المدين والدائن في كل من طرفي الإلتزامالمقاصة :-ب

نية أن القانو قاصةالأقل منهما ، وقد تكون المقاصة قانونية أو اتفاقية أو قضائية ويشترط لقيام الم

 لنوع ولااحدة أو مثليات متيكون الدينان بين نفس الشخصين وأن يكون الدينان واردين على النقود 

 الضار. يهم أن يكون مصدرها العقد أو الفعل 

ذا كان اصة إوز المقجالأداء   فلا تي يكون الدينان خاليين من النزاع ومستحق يشترط أن-

 .  عد أو مقترنا بأجل لم يحل بعدبلم يتحقق  قفأحد الدينين معلقا على شرط وا

 زامان إلتويشترط أن يكون الدينين صالحيين للمطالبة قضائيا ، فإذا كان أحد الديني-

 . مدنيطبيعيا فلا تجوز المقاصة بينه وبين إلتزام 

 ه .ويشترط أيضا ضرورة التمسك بالمقاصة ، فلا يحكم بها القاضي من تلقاء نفس-

إذا تخلفت شروط المقاصة القانونية كأن يسمح صاحب الحق المستحق الاداء باجراء المقاصة مع -

ية إلا باتفاق الطرفين إذا كان الشرط صاحب الحق المؤجل ولا يجوز اجراء المقاصة الاختيار

 .المنصوص عليه قانونا لمصلحة الطرفين معا

اما المقاصة القضائية فيستطيع المدعي عليه في حق متنازع فيه اذا كان دائنا للمدعى بمبلغ معين -

 .ان يطلب من القاضي إجراء مقاصة وللقاضي السلطة التقديرية في الحكم بذلك

 ق م 304إتحاد الذمة: م-ج

ينقضي الحق عندما يجتمع في نفس الشخص صفه الدائن والمدين مثال ذلك ان يرث المدين الدائن 

فلا يتصور ان يطالب المدين نفسه ولكن يشترط في ذلك ان يكون المدين هو الوارث الوحيد اما اذا 

ورث مع غيره وورث بقدر الربع اتحدت ذمته مع ذمة المورث في حدود ربع الدين فقط ويبقى 

دينا بقدر ثلاثة ارباع وقد يحدث اتحاد الذمة بالوصية وذلك في حالة ما اذا وصى الدائن للمدين م

بماله في ذمته فينقضي حق الدائن في حدود الثلث، واذا كانت الوصية باكثر من الثلث ولم يقر 

لا في حدود يزول يالقدر الذي لم يقره الورثة ولاينقضي الدين إ الورثة ا الزيادة فان اتحاد الذمة

الذمة فيما زاد عن ثلث الدين بأثر  دالثلث المقرر للوصية شرعا ويترتب على هذا زوال اتحا

  .رجعي

 ق م :287 التجديد-ب

انقضاء الحق القديم  هو اتفاق يحل بموجبه التزام جديد محل الالتزام القديم ويترتب على التجديد

يترتب على التجديد انقضاء الالتزام  "بقولها 291/1ونشأة حق آخر محله وهذا مانصت عليه المادة 

 ".الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه

ولحصول التجديد يجب أن يكون الالتزامان الجديد والقديم مرتبطين اذ لاينقضي الالتزام الاصلي 

صلي قد انقضى إلا إذا حل محله الالتزام الجديد، ولا ينشأ الالتزام الجديد إلا إذا كان الالتزام الأ

  .فعلا

ن هذا اويتم التجديد إما بتغيير الدين كتغيير محله، ويشبه التجديد في هذه الحالة الوفاء بمقابل إلا 

 الاخير يؤدي الى انقضاء الدين دون تجديده

سببه عقد  كم قد يتم التجديد بتغيير سبب الدين، مثلا سبب الحق القديم عقد بيع فيصبح بالتجديد

الثانية في فقرتيها  287التجديد بتغيير الدائن او المدين وهذا مانصت عليه المادة  قرض وقد يتم
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لالتزام الاصلي بتوابعه وينشأ التزام جديد يحل محله وهذا  اءى على التجديد انقضا رتبويت والثالثة

 ق م 291مانصت عليه المادة 

  :دون الوفاء لتزامانقضاء الا-3 

  قط.الابراء، استحالة التنفيذ والتقادم المس :ي به المدين فينقضي الحق دون أن ي

 ق م  305 : الابراء-أ

ينقضي الحق بإبراء الدائن المدين، ويتم الابراء بإرادة الدائن المنفردة، ويشترط أن يكون الدائن 

 .ف بدون عوض رأهلا للتبرع لانه تص

برع لايريده، لهذا يرى البعض بأن الابراء ويمكن المدين رد ابراء الدائن له، اذ لايجبر على قبول ت

لايعتبر تصرفا بالارادة المنفردة انما هو اتفاق يتطلب قبول المدين ولا يكون له أثر إذا رده المدين 

وهناك من يرى بأن الابراء يتم بمجرد وصوله الى المدين ولايستطيع الدائن العدول عنه بعدها فهو 

ينقضي الالتزام إذا برأ الدائن مدينه " :على مايلي 305المادة تصرف بالارادة المنفردة وقد نصت 

 ".كن يصبح باطلا اذا رفضه المدينلاختياريا، ويتم الابراء متى وصل الى علم المدين و

 م ق 307  استحالة التنفيذ-ب

يه فد له يكانت الاستحالة راجعة الى سبب اجنبي لايلى المدين تنفيذه عاذااستحال ينقضى الحق 

 على مايلي: ق م 307المادة  صادث الفحائي او خطأ الغير أو فعل الدائن اذ تنحالقوة القاهرة او الك
 ".ه عن ارادت أجنبيصبح مستحيلا بسبب أقضي الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به ني"

لى اذي ادى د الالدائن اذا كان فعل الدائن او فعل الغير هو السبب الوحي عويضم المدين بتزولا يل

 .لدائنض  اتعويباحداث الضرر اي اذا كانت استحالة التنفيذ راجعة الى المدين نفسه فانه يلزم 

 

 

 :التقادم المسقط-ج

لا  وء. مرور خمس عشرة سنة من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الادابينقضي الالتزام 

دة مرور مببعض الديون تنقضي  أن  و يلاحظ يستطيع الدائن المطالبة بحقه بعد مرور هذه المدة

 .ق م (312_309لطبيعتها الخاصة )م ظراقصر نأ
مادة ال نصت ء اذحساب مدة التقادم من اليوم التالي لليوم الذي يصير فيه الدين مستحق الادا أويبد

نقضاء دة باتكمل الم بالساعات ولا يحسب اليوم الاول و لا مم بالايادتحسب مدة التقا"ق م  314

الذي  لوقتدمه الا من ااسريان تق دأفالحق الشخصي المعلق على شرط واقف لا يب".ر يوم منهاآخ

 نلك لاذجل التقادم الا من وقت حلول الا أجل لا يبدأيتحقق فيه الشرط واذا كان الحق مقترنا ب

 .داءالأ مطالبة المدين الا بعد ان يصبح الحق نافذا اي مستحق صاحب الحق الشخصي لا يستطيع

فقد يقف التقادم بسبب معين يؤدي الى عدم حساب المدة التى  فويعترض التقادم اثناء سريانه الوق-

ووقف التقادم امر  ،وتضاف اليها المدة اللاحقة له وفتوقف فيها التقادم اذ تحسب المدة السابقة للوق
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في مدة زمنية  ىشخاص تعذر عليهم رفع الدعوأة بحيث يوقف حساب المدة لمصلحة اقتضته العدال

 .معينة لاسباب معينة 

قه ة بحب حرب تمنع صاحب الحق من المطالبشوقد يرجع وقف التقادم الى اسباب خارجية فقد ت-

 .و تمنع المحاكم من مباشرة مهامهاأ

و أة زوجيال ةدبيا يرجع الى علاقأوقد يكون السبب الذي يمنع الشخص من المطالبة بحقه مانعا 

قادم لا يسري الت" على ما يلي :فقرة اولى  ق م  316علاقة القرابة بينه وبين المدين اذ تنص المادة 

 ".لوالاصي نائبقه كما لا يسري فيما بين الحكلما وجد مانع مبرر شرعي يمنع الدائن من المطالبة ب
 ،قهحق بحلاو يتم ذلك بالمطالبة القضائية اي مطالبة صاحب ،ويرد كذلك على التقادم الانقطاع 

ن اعدل قد يطول الفصل فيها وليس من ال ىضيها العدالة لان الدعوتويرجع ذلك لاعتبارات تق

 رجعي ثرأب تسري قوقبل الفصل فيها لان الاحكام المقررة للح ىيسري التقادم اثناء سريان الدعو

 .من يوم بداية المرافعة

طت قسا لصالح المدعي اما اذ ىولكي ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية يجب ان تنهى الدعو

 .او رفض الفصل فيها فلا ينقطع التقادم ىالدعو

و سند ن حكم ايكو وذلك  اذا كان بيد صاحب الحق سند تنفيذي وهو اما ان بالتنبيه كما ينقطع التقادم

لقائم اعلى  و يشترط المشرع،رسمي فانه لا يرفع دعوى على الحائز وانما يسارع الى التنفيذ به 

 .بالتنفيذ تبليغ المحكوم عليه بالحكم المراد تنفيذه

 .بحق الدائن  ضمناصراحة او  ائز وذلك في حالة اقرارهحبضا بفعل الأوينقطع التقادم 

ديد لا جقادم تويبدأ بعدها ،انقطاع التقادم سقوط المدة التى مرت منه سقوطا نهائيا  لىويترتب ع

 .يحتسب فيه المدة التى سبقت الانقطاع

 

 


